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مدى خضوع مال العامل تحت يد ربِّ العمل للحجز والاقتطاع: دراسة تحليلية 
للعلاقات العمالية الخاضعة لقانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980

بكر عبدالفتاح السرحان

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 05-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-02-06   

ملخص البحث: 

تتنــاول هــذه الدراســة موضوعــاً مهمــاً، هــو مــدى قابليــة إخضــاع أمــوال العامــل تحــت يــد 
ربِّ عملــه للحجــز والاقتطــاع، حيــث تــم تنــاول هــذا الموضــوع مــن خــال دراســة تحليليــة، تــم 
حصرهــا بالعاقــات العماليــة لقانــون العمــل الإماراتــي رقــم 8 لســنة 1980. وقــد وجــدت الدراســة 
أن هنالــك أكثــر مــن مســألة تحتــاج إلــى مراجعــة؛ للوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن العدالــة، التــي 

وجــد التنظيــم القائــم لتقريرهــا.

الكلمات الدالة: التنفيذ، مال العامل، العامل، ربُّ العمل، الحجز، الاقتطاع.
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تمهيد:

معلــوم أن العامــل - فــي عاقــات العمــل الخاصــة - قــد يكــون فــي عاقاتــه الماليــة دائنــاً أو 
ع  ــع؛ وُجــد أن المشــرِّ ــي المجتم ــة ف ــم العناصــر الاقتصادي ــن أه ــل م ــون العام ــاً. ونظــراً لك مدين
الإماراتــي اهتــم بــه، وأوجــد قوانيــن خاصــة بــه، تســعى - إلــى حــدٍّ كبيــر - لحمايتــه وتقريــر حقوقــه 
فــي مواجهــة غيــره، خاصــة ربّ عملــه، الــذي قــد يحــوز أمــوالًا تعــود لمدينــه العامــل لديــه. ونظــراً 
لإمكانيــة أن يكــون العامــل مدينــاً لــربِّ عملــه أو لغيــره مــن النــاس، ونظــراً لإمكانيــة اتجــاه دائنــي 
العامــل المديــن إلــى التنفيــذ علــى أموالــه تحــت يــد ربّ عملــه، فقــد تــم إعــداد هــذه الدراســة؛ لبيــان 
مــا إذا كانــت جميــع أمــوال العامــل المديــن التــي قــد يحوزهــا ربُّ عملــه - بمــا فــي ذلــك رواتبــه 
التــي يعتــاش هــو ومــن يعيلهــم منهــا - قابلــة للحجــز عليهــا؟ أم أن هنالــك قواعــد خاصــة تخــرج بهــا 
كليــاً أو جزئيــاً عــن الحجــز؟ وهــل يملــك ربّ العمــل الاقتطــاع المباشــر مــن هــذه الأمــوال؟ أســئلة 
ســتتولى هــذه الدراســة الإجابــة عليهــا، فــي ظــل عاقــات العمــل المحكومــة بقانــون تنظيــم عاقــات 

العمــل الاتحــادي رقــم 8 لســنة 1980 حصريــاً.

مشكلة الدراسة وأهميتها: 

ــن  ــل المدي ــال العام ــة م ــدى قابلي ــو م ــياً، ه ــؤالًا أساس ــية وس ــكالية رئيس ــج إش ــة تعال الدراس
ــه للحجــز عليــه أو الاقتطــاع منــه، وذلــك فــي مــا يتعلــق  ــاً تحــت يــد ربِّ عمل والموجــود حصري
ــاً لقانــون العمــل رقــم 8 لســنة 1980، حيــث ســيتم  بعاقــات العمــل الخاصــة، الخاضعــة حصري
التعامــل مــع هــذا الموضــوع فــي ظــل كلٍّ مــن القواعــد المنظمــة للعمــل فــي القانــون المشــار إليــه، 
ــة  ــذه الدراس ــأن ه ــه ب ــد التنوي ــن المفي ــة. وم ــة بموضــوع الدراس ــه عاق ــر ل ــون آخ ــي أي قان وف
لــن تتعــرَّض لإجــراءات الحجــز والتنفيــذ المقــررة فــي القوانيــن الإجرائيــة، إلا بالمقــدار الــازم 

لمعالجــة المشــكلة الأساســية فــي البحــث.

تقسيم الدراسة ومنهجيتها:

دراســة الموضــوع - محــلّ البحــث - ســتكون مــن خــال المنهــج التحليلــي؛ حيــث ســيتم بيــان 
النصــوص القانونيــة الناظمــة للموضــوع محــل الدراســة، وتحليــل مــا جــاء بهــا مــن أحــكام. أمــا 
بالنســبة لتقســيم الدراســة، فســيتم التعامــل مــع موضــوع البحــث مــن خــال مبحثيــن: أولهمــا يتنــاول 
التعريــف بــكلٍّ مــن العمــال، فــي ظــل عاقــات العمــل الخاضعــة لقانــون تنظيــم عاقــات العمــل 
الاتحــادي رقــم 8 لســنة 1980، وأيضــاً بــكلٍّ مــن نظامــي الحجــز والاقتطــاع. أمــا المبحــث الثانــي، 
ــي  ــن جهت ــل م ــد ربّ العم ــت ي ــاً تح ــودة حصري ــل الموج ــوال العام ــرر لأم ــم المق ــيبين الحك فس

الحجــز والاقتطــاع.
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المبحث الأول:

ــون العمــل الاتحــادي لســنة 1980  ــات العمــل فــي ظــلّ قان ــيْ علاق التعريــف بطرفَ
ــي الحجــز والاقتطــاع ــكلٍّ مــن نظامَ وب

وفقــاً لمــا هــو مبيــن فــي العنــوان المقــرر لــه، هــذه الدراســة مقــررة لبحــث مــدى جــواز إجــراء 
عمليتــي الحجــز والاقتطــاع علــى مــا قــد يكــون للعامــل مــن أمــوال تحــت يــد ربِّ عملــه. مثــل هــذا 
الأمــر يســتلزم بيــان المقصــود بــكل مــن طرفَــيْ عاقــات العمــل، فــي ظــلِّ قانــون العمــل الاتحــادي 
لعــام 1980 )العامــل وربّ العمــل(، إضافــة إلــى تحديــد معنــى كلٍّ مــن الحجــز والاقتطــاع، وبيــان 

الفــرق بينهمــا إن وجــد.

المطلب الأول:

العامل وربُّ العمل في ظلِّ قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي )قانون العمل( لعام 1980

ع الإماراتــي كان قــد نظــم - بموجــب أكثــر مــن قانــون  بدايــةً، لابــدَّ مــن التنويــه بــأن المشــرِّ
واحــد - عاقــات العمــل التــي تقــوم بيــن العمــال وأربــاب العمــل فــي المجتمــع)1(. أحــد أهــم القوانيــن 
المنظمــة لعاقــات العمــل فــي دولــة الإمــارات هــو القانــون الخــاص بهــذه العاقــات، والــذي يُرْجَــعُ 
ــت تســميته  ــذي تم ــات(، وال ــذه العاق ــا )أي به ــتقاء الأحــكام الخاصــة به ــه كمصــدر أول لاس إلي
ــه  ــم 8 لســنة 1980 )مــن الآن فصاعــداً سيشــار إلي ــات العمــل الاتحــادي رق ــم عاق ــون تنظي بقان
بـ»قانــون العمــل«(. وعلــى الرغــم مــن قيــام هــذا القانــون بتعريــف العامــل بشــكل عــام، فإنــه فــي 
إطــار بيــان نطــاق تطبيــق أحكامــه مــن جهــة هــذه الطائفــة مــن الأشــخاص، أيّ العمــال، المُخَاطَبيــن 
ــى ســبيل  ــد، وإنمــا عل ــى ســبيل التحدي ــن لأحكامــه عل ــن العمــال الخاضعي ــم يعــرّف أو يبي ــه، ل في
الاســتبعاد. بكلمــات أخــرى، هــذا القانــون لــم يقــل مثــاً بـــ»أن أحكامــه تســري علــى العمــال التالين، 
أو علــى الأطــراف فــي عاقــات العمــل التاليــة«، وإنمــا أشــار هــذا القانــون إلــى طوائــف العمــال 
ــة  ــات العمالي ــة الفئ المســتبعدة مــن نطــاق تطبيــق أحكامــه. وهــذه هــي القاعــدة العامــة)2(. أمــا بقي

فمثاً هناك قانون المعامات المدنية الإماراتي رقم )5( لسنة )1985(، الذي نظم عقد العمل بشكل عام. أيضاً   )1(
هنالك قانون حديث هو القانون رقم 15 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة. هذان القانونان، كأصل عام، 

ينظمان عاقات العمل، التي - كأصل عام - تخرج عن نطاق القانون محل الدراسة.

والاستثناء الوحيد على هذه القاعدة هو ما ورد في الفقرة )د( من المادة )3( من القانون المذكور. فالقانون في هذه   )2(
الفقرة - في إطار نصه على استثناء عام يشمل كل عمال الزراعة وعمال المراعي كفئات عمال مستبعدة كأصل 
عام من نطاق تطبيق أحكامه - قرر إخراج فئات عمالية معينة من هذا الاستثناء، فقام بالنتيجة بوضع تحديد يشمل 
فئات عمالية معينة من بين عمال الزراعة والمراعي أدخلها ضمن نطاق تطبيقه. فصارت هذه الفئات هي الفئات 
العمالية الوحيدة، التي أخضعها هذا القانون بالاسم وبالتخصيص في نطاق سلطانه. فالقانون وفقاً لما سيظهر 
من المادة 3/د في ما يلي، قرر أن أحكامه تُطبَّق على عمال الزراعة والمراعي؛ إذا كانوا يعملون في مؤسسات 
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فهــي خاضعــة لســلطانه مطلقــاً، دون تحديــد أيٍّ منهــا بالــذات، وإنمــا الــذي تــم تحديــده هــو حصريــاً 
الفئــات المســتثناة منــه)1(. بنــاءً عليــه، يمكــن القــول بــأن كل مــا عــدا فئــات العمــال فــي عاقــات 
العمــل الخاصــة، المســتبعدة - بنــصٍّ خــاص - مــن نطــاق تطبيــق أحــكام قانــون العمــل، كل مــا عــدا 
ذلــك يخضــع لأحــكام هــذا القانــون)2(. والعامــل - كأصــل عــام - هــو كل إنســان يعمــل لقــاء أجــر 
فــي خدمــة صاحــب العمــل، وتحــت إدارتــه أو إشــرافه. أمــا ربُّ العمــل فهــو كل شــخص طبيعــي، 

أو اعتبــاري، يســتخدم عامــاً أو أكثــر لقــاء أجــر، مهمــا كان نوعــه)3(.

المطلب الثاني: 

الحجز والاقتطاع كوسيلتيَْ تنفيذ على مال العامل

تــرى الدراســة أن هنالــك وســيلتين قررهمــا القانــون للتنفيــذ علــى مــال العامــل تحــت يــد ربِّ 
عملــه؛ همــا كلّ مــن الحجــز والاقتطــاع. ويمكــن التعريــف بــكلٍّ منهمــا لغايــات هــذه الدراســة فــي 

مــا يلــي:

الفرع الأول: الحجز كوسيلة تنفيذية يمكن من خلالها الوصول إلى مال العامل: 

بدايــةً، فــي مــا يتعلــق بالحجــز، يمكــن القــول بــأن التنفيــذ الطوعــي لالتزامــات المترتبــة فــي 
ــا،  ــاء. فهن ــر ممكــن لأســباب عــدة؛ منهــا تعنــت المديــن ورفضــه الوف ــد يكــون غي ــن ق ذمــة المدي
لا يكــون أمــام الدائــن فــي بعــض الأحيــان إلا التنفيــذ، مــن خــال طلــب إلقــاء الحجــز علــى مــال 

زراعية تقوم بتصنيع منتجاتها، أو كانوا موظفين للقيام بمهمة، بصفة دائمة، مفادها تشغيل أو إصاح الآلات 
الميكانيكية الازمة للزراعة. لتفصيل أكبر حول الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون من عدمه. انظر بهذا 
المعنى، نجيده، علي حسن، 1998: الوجيز في قانون العمل والتشريعات الاجتماعية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، الإدارة العامة للكليات والمعاهد/ كلية شرطة دبي، ص101، وما يليها. أيضاً، انظر عدنان سرحان 
وآخرون، 2012: »أحكام قانون تنظيم عاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م وتعدياته«، مكتبة الجامعة 
سنة النشر، ص43، وما يليها. أيضاً الأهواني، حسام الدين كامل، ومبروك، رمزي فريد، 2000: الوسيط في 

قانون العمل لدولة الإمارات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط1، ص170، وما يليها.

بمعنى، أنه في ما عدا ما ورد في الفقرة )د( من المادة )3( من القانون، جميع عاقات العمل في دولة الإمارات   )1(
تخضع لقانون العمل، ما لم يرد نصٌّ خاص يخرجها من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. انظر نجيده: »الوجيز«، 

)م س(، ص99.

وهو ما قررته المادة الثالثة من هذا القانون.  )2(

انظر حول تعريف كل منهما في المادة 1 من قانون العمل. أيضاً حول تعريف العامل وربّ العمل عموماً، انظر   )3(
أبو شنب، أحمد عبدالكريم، 2006: شرح قانون العمل وفقاً لأحدث التعديات، دار الثقافة للنشر، ص146، وما 
يليها. أيضاً، انظر نجيده: »الوجيز«، )م س(، ص364 و365. وأيضاً يس، عبدالرزاق حسين، 1992: الوسيط 
في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، الكتاب الأول، مجلد 1، كلية شرطة دبي، ص431 و332. 

أيضاً كيرة، حسن، با تاريخ: أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ص277 و278.
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ــررة  ــأن مضمــون الحجــز، كوســيلة مق ــول ب ــد الق ــي)1(. ومــن المفي ــه بالمــزاد العلن ــن، وبيع المدي
ــع -  ــى نظــام قانونــي خــاص يمتن ــذ الجبــري، هــو حبــس مــال المديــن وإخضاعــه إل ــاً للتنفي قانون
كأصــل عــام - معــه تصــرف المديــن مالــك هــذا المــال فيــه تمهيــداً للتنفيــذ عليــه، مــن خــال بيعــه 
كأصــل عــام، وبالنتيجــة وفــاء الديــون التــي تــم تقريــر حجــز مــال المديــن لأجلهــا منــه)2(. والأصــل 
أن الحجــز يتنــاول مــال المديــن تحــت يــده، فتتخــذ إجــراءات الحجــز قِبَلــه، إلا أن مــن المتصــور أن 
ع الإماراتــي حــق دائــن المديــن فــي  يكــون مــال المديــن تحــت يــد غيــر المديــن. وقــد نظــم المشــرِّ
أن يحجــز علــى أمــوال مدينــه الكائنــة تحــت يــد مدينــي مدينــه أو لــدى الغيــر؛ بهــدف تحصيــل حقــه 

فمثاً، إذا كان المدين ملتزماً بأداء نقود لآخر، وثبت أنه ليست لديه سيولة نقدية، وكان كل ما لدى المدين بضائع   )1(
أو عقارات، وكان رافضاً للوفاء الطوعي؛ فيملك الدائن الطلب من المحكمة، متى توافرت الشروط القانونية 
لذلك، حجز مال هذا المدين وبيعه واستيفاء دينه النقدي منه. وطريق الحجز )حجز مال المدين( هو الطريق 
الأكثر سلوكاً في نطاق التنفيذ الجبري. وبإيجاز، يمكن القول بأن الحجز هو وسيلة إجرائية قررها القانون للتنفيذ 
على مال المدين، ونظم جميع جوانبها كالمحل الذي يرد عليه الحجز وكيفية إيقاعه والجهة التي تختص به، 

والإجراءات التي تتبع في سبيل إيقاعه.

حول التعريف بالحجز عموماً، انظر هندي، أحمد، 2006: »أصول التنفيذ«، دار الجامعة الجديدة، ص261، وما   )2(
يليها. أيضاً مليجي، أحمد، 2009/2010: »الموسوعة الشاملة في التنفيذ«، ط5، المركز القومي للإصدارات 
القانونية، ص624، وما يليها. والحجز نوعان؛ تحفظي توقعه المحاكم التي تنظر في موضوع النزاع بصفة 
قيام  عليه؛ خشية  والمحافظة  المال  على  التحفظ  منه  يقصد  إجراء  وهو  المستعجلة،  الأمور  قاضي  أو  تبعية، 
المدين بتهريبه؛ بغية منع إيفاء ديون دائنيه منه. أما النوع الثاني، فهو الحجز التنفيذي الذي يباشره قاضي التنفيذ 
محاً  يكون  الذي  للشيء  بالنسبة   - وهنالك شروط  منه.  دائنيه  ووفاء  عليه  المحجوز  المدين  مال  للتنفيذ على 
ماً؛ أن يكون شيئاً له قيمة مالية. وأيضاً يشترط في ما قد  للحجز - قررها القانون فيه؛ أهمها: أن يكون مالًا متقوَّ
يشكل محاً للحجز أن يكون ملكاً للمدين، سواء أكان ذلك المال تحت يد المدين أم تحت يد غيره كقاعدة عامة. 
ع قد يضع استثناءات على هذا الشرط. انظر مثاً المواد: 1518 و1401 و1399  ومن المفيد التنويه بأن المشرِّ
و1522 من قانون المعامات المدنية. أيضاً، عموماً، انظر مبروك، عاشور، 1995/1996: »التنفيذ الجبري 
في دولة الإمارات العربية المتحدة«، الكتاب الأول، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص189، وما 
يليها. أيضاً، شحاته: »التنفيذ«، )م.س.(، ص259، وما يليها. وأيضاً حول الحجز التحفظي عموماً، وعلى سبيل 
المقارنة، انظر عبدالفتاح، عزمي، 2002: »قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري«، ط 4، دار 
النهضة، ص485، وما يليها. على سبيل المقارنة أيضاً، انظر الحجار، حلمي محمد، 2003: »أصول التنفيذ 
 :2001 إسماعيل،  نبيل  انظر عمر،  أيضاً  يليها.  الحقوقية، ص375، وما  الحلبي  الجبري«، ط2، منشورات 
»الوسيط في التنفيذ الجبري«، ط2، دار الجامعة الجديدة، ص 751، وما يليها. أيضاً عمر، نبيل، وهندي، أحمد، 
يليها. دويدار، طلعت محمد، 1994: »طرق  الجديدة، ص593، وما  2002: »التنفيذ الجبري« دار الجامعة 
التنفيذ القضائي«، منشأة المعارف، ص71، وما يليها. أيضاً عبدالله، نجيب أحمد، 2003/2004: »قانون التنفيذ 
الجبري« ط1، مركز الصادق، صنعاء، ص317، وما يليها. أيضاً في القانون الإماراتي، انظر شحاته، محمد 
العربية  الإمارات  دولة  في  والتجارية  المدنية  الإجراءات  لقانون  وفقاً  الجبري  »التنفيذ   :1990/1991 نور، 
إجراءات  »شرح   :2011 علي،  تركي،  انظر  أيضاً  يليها.  وما  دبي، ص326،  شرطة  كلية  المتحدة«، ط1، 
التنفيذ الجبري«، دار النهضة، ط2، ص509، وما يليها. أيضاً حول الحجز التنفيذي، انظر عاشور: »التنفيذ«، 
)م.س.(، ص241، وما يليها. وأيضاً انظر، حول شروط محل الحجز عموماً، هندي، أحمد، 1996: »التنفيذ 

الجبري في الإمارات العربية المتحدة«، دار الجامعة الجديدة، ط1، كلية شرطة دبي، ص277، وما يليها.
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أو دينــه مــن هــذا المــال، فالحاجــز - مــن خــال هــذا الحجــز - يســتهدف منــع مديــن مدينــه أو الغيــر 
الحائــز لأمــوال مدينــه مــن تســليمها أو الوفــاء بهــا لهــذا الأخيــر، كمــا يطلــب منــه بالنتيجــة وضعهــا 
)أيّ هــذه الأمــوال( تحــت يــد الدائــرة المختصــة بالتنفيــذ كأصــل عــام، وذلــك تمهيــداً لاســتيفاء دينــه 
منهــا)1(. والطــرح المقــرر هنــا يتجلــى فــي أن الدائــن قــد يكــون شــخصاً آخــر غيــر ربِّ العمــل، 
فهنــا إذا أراد هــذا الدائــن اســتيفاء دينــه مــن أمــوال المديــن )أيّ أمــوال العامــل( الموجــودة لــدى ربِّ 
العمــل؛ فإنــه يتبــع الإجــراءات المقــررة بشــأن حجــز مــال المديــن لــدى الغيــر، ســواء أكانــت أمــوال 
ــن  ــر ذلــك)2(. ومــن المتصــور أن يكــون الدائ ــة أم غي ــدى ربِّ العمــل هــي أجــور عمالي ــن ل المدي
طالــب الحجــز علــى مــال المديــن )العامــل( لــدى ربِّ العمــل هــو نفســه ربُّ العمــل. فهنــا، فــي هــذه 
الحالــة، يمكــن لــه )أيْ لــربِّ العمــل( أن يلجــأ إلــى مــا يســمى بإجــراء حجــز مــال المديــن الموجــود 

عنــده)3(، وهــو مــا يســمى بحجــز مــا تحــت يــد النفــس مــن أمــوال تعــود للمديــن)4(.

الفرع الثاني: الاقتطاع كوسيلة تنفيذية يمكن من خلالها الوصول إلى مال العامل: 

ــال  ــن خ ــذ )أيْ م ــرة التنفي ــال دائ ــن خ ــرُّ م ــا يم ــه، إنم ــاً كان نوع ــز، أي ــح أن الحج واض
القضــاء(، وهــي وســيلة متاحــة لــكل دائــن تترتــب لــه فــي ذمــة المديــن حقــوق ماليــة، ســواء أكانــت 
هــذه الديــون أو الحقــوق الماليــة المترتبــة فــي ذمــة المديــن ناجمــة عــن عاقــة العمــل القائمــة بيــن 
الدائــن والمديــن، أم عــن غيــر ذلــك، وســواء أكان الدائــن للعامــل المديــن ربَّ عملــه أم غيــره مــن 
الأشــخاص، وســواء أتعلــق الحجــز بأجــور العامــل الموجــودة تحــت يــد ربِّ العمــل، أم بغيــر ذلــك 
مــن أمــوال تعــود للعامــل تحــت يــد ربِّ العمــل. وهــذا - فــي تفصياتــه المتقدمــة - ممــا يختلــف 
عــن الاقتطــاع كوســيلة للتنفيــذ علــى مــال العامــل، مــن قبــل ربِّ العمــل. فالاقتطــاع يتعلــق بمــال 
حصــري مــن أمــوال العامــل المديــن، كأصــل عــام، هــو راتــب أو أجــر العامــل المديــن الموجــود 

يليها.  وما  )م.س.(، ص561،  التنفيذ«  »قواعد  الحجز، عزمي:  هذا  حول  انظر،  ذلك.  توافرت شروط  متى   )1(
أيضاً هندي: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص480، وما يليها. انظر تركي: »شرح إجراءات التنفيذ«، )م.س.(، 

ص549، وما يليها.

علماً بأن محل الحجز في حجز مال المدين لدى الغير، فهو يشمل حصراً المنقولات والديون التي تصلح للحجز.   )2(
أيضاً، الحجز قد يرد على مال معين للمدين لدى الغير. وهنا يشترط تعيين المال محل الحجز تعييناً نافياً للجهالة. 
وقد يرد الحجز على كل مال صالح للحجز تحت يد الغير. انظر المادتين: 257 و259 من قانون الإجراءات 

المدنية الإماراتي.

وتظهر فائدة هذا الحجز؛ عندما لا تقوم شروط إيقاع المقاصة القانونية بين الدينين. انظر أبو الوفا، أحمد، دون   )3(
سنة نشر: »إجراءات التنفيذ في المواد أيضاً المدنية والتجارية«، ط 10، منشأة المعارف، ص492.

وقد يرد حجز مال المدين تحت يد النفس على منقولات أو نقود. ويفيد الفقه بأنه حجز ما للمدين لدى النفس هو   )4(
صورة من صور حجز مال المدين لدى الغير، غير أنه يتضمن طرفين؛ هما كلٌّ من )الحاجز والمحجوز عليه(. 
»شرح  تركي:  انظر  الحجز،  هذا  حول  أيضاً  و794.  )م.س.(، ص793  »الوسيط«،  إسماعيل:  نبيل  انظر، 

إجراءات التنفيذ«، )م.س.(، ص619، وما يليها.
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تحــت يــد ربِّ عملــه كأصــل عــام. كمــا أنــه يُقتطــع مــن قِبَــل دائــن حصــري للمديــن محــدد بالنــص 
هــو ربُّ العمــل. فضــاً عــن أنــه، أي الاقتطــاع، لا يتــم مــن خــال دائــرة التنفيــذ، كقاعــدة عامــة، 
ــز  ــا يمي ــاً مم ــة)1(. أيض ــى أي جه ــوع إل ــن، دون الرج ــل الدائ ــن قب ــر م ــكل مباش ــم بش ــا يت وإنم
الاقتطــاع أنــه مقــرر بنصــوص خاصــة بــه؛ فــا يصلــح الاقتطــاع فــي كل الديــون، وإنمــا فــي تلــك 
الديــون التــي يقررهــا النــص. والأصــل أن هــذه الديــون تكــون ناجمــة عــن عاقــة العمــل القائمــة 
بيــن ربِّ العمــل والعامــل)2(. ومثــال الاقتطــاع مــا قررتــه المــادة 61 مــن القانــون محــل الدراســة، 
ــل...، فلصاحــب  ــة لصاحــب العم ــواد مملوك ــاف... م ــد أو إت ــي فق ــل ف ــا »إذا تســبب العام بقوله
ــى مــا كان  ــازم لإصاحهــا، أو لإعــادة الوضــع إل ــغ ال العمــل أن يقتطــع مــن أجــر العامــل المبل

عليــه...«.

الفرع الثالث: الاقتطاع في نطاق عملية الحجز:

ع الإماراتــي، فــي القانــون المنظــم لعمليــة الحجــز علــى مــال  ومــن المفيــد التنويــه بــأن المشــرِّ
المديــن لــدى الغيــر، يُلــزم هــذا الغيــر بالقيــام بمــا يســتلزمه الأمــر لإجــراء عمليــة الوفــاء؛ حيــث 
ــد  ــدى المحكمــة، أو أن يضعــه تحــت ي ــه ل ــن الموجــود لدي ــال المدي ــودع م ــأن ي ــون ب ــه القان ألزم
حــارس تقــرره المحكمــة، أو أن يُقـــرَّ بمــا فــي ذمتــه مــن مــال عائــد للمديــن، علــى أن يوفيــه للدائــن 
ع إلــى الحديــث عــن  متــى أمرتــه المحكمــة بذلــك، بعــد إقــراره بــه)3(. ولعــل هــذا مــا حــدا بالمشــرِّ
الاقتطــاع فــي النــص الخــاص بالحجــز، تبعــاً لتنفيــذ حكــم قضائــي، وهــو مــا ورد فــي المــادة 60/و 
مــن القانــون محــل الدراســة؛ حيــث قــررت هــذه المــادة أنــه »لا يجــوز اقتطــاع أيِّ مبلــغ مــن أجــر 
العامــل لقــاء حقــوق خاصــة إلا فــي الحــالات الآتيــة:...  و- كل ديــن يســتوفى تنفيــذاً لحكــم قضائــي، 
علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع تنفيــذاً للحكــم علــى ربــع الأجــر...«. لــذا، يمكــن القــول بأنــه حتــى فــي 
حــال الحجــز يقــوم الاقتطــاع، غيــر أن هــذا الاقتطــاع هــو جــزء مــن عمليــة الحجــز، وإجــراء مــن 
ــف عــن  ــذ(، وهــو بالنتيجــة ممــا يختل ــرة التنفي ــه مــن المــرور بالقضــاء )دائ ــدَّ في ــه، ولاب إجراءات
الاقتطــاع المقــرر هنــا فــي هــذه الدراســة، فــي ظــلِّ التنظيــم المقــرر فــي قانــون العمــل والــذي يتــم - 
أيْ إجــراء الاقتطــاع - بمعــزل عــن المــرور بالقضــاء، ممثابدَّائــرة التنفيــذ - كأصــل عــام - وذلــك 

ع قد يقرر نسبة معينة لاقتطاع المباشر من قبل ربِّ العمل، غير أنه يقرر أن لهذا  من المفيد التنويه بأن المشرِّ  )1(
الأخير أن يراجع القضاء لزيادة هذه النسبة؛ حيث في هذه الحالة، الراجح أن مراجعة المحكمة وتحصيل حكم 
منها ليزيد نسبة الاقتطاع، لا يخرج الأخير عن كونه اقتطاعاً بالمعنى المقصود هنا، ولا يدخل في خانة الحجز؛ 
نظراً لأن ربَّ العمل يستأثر فيه بتحصيل دينه من العامل لديه بشكل مباشر، دون المرور بدائرة التنفيذ، وفقاً 
ع في المادة 61، والتي تضمنت هذه الفكرة، وذلك كله ما لم  لما سيأتي بيانه عند شرح الحالة التي أوردها المشرِّ

ع خاف ذلك. انظر كيرة، حسن، با تاريخ: أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ص597. يقرر المشرِّ

انظر المادة الأولى من القانون.  )2(

انظر المادة 262 من قانون الإجراءات المدنية.  )3(
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ــا  ــاً لم ــون محــددة، وفق ــي دي ــل نفســه وف ــررة لمصلحــة ربِّ العم بموجــب نصــوص مباشــرة مق
ع هنــا )أيْ فــي المــادة 60/و  ســتورده الدراســة. بالنتيجــة، أمكــن القــول بــأن مــا يشــير إليــه المشــرِّ
مــن القانــون محــل الدراســة( علــى أنــه اقتطاعــات للدائنيــن - غيــر ربِّ العمــل - مــن راتــب العامــل 
المديــن تحــت يــد ربِّ العمــل، تبعــاً لأحــكام قضائيــة، هــو فــي حقيقتــه اســتيفاء للديــون مــن خــال 
وســيلة الحجــز لا الاقتطــاع. بنــاء عليــه، فــإن هــذه الدراســة ستشــير إلــى الاقتطــاع الحاصــل مــن 
خــال عمليــة الحجــز علــى أنــه حجــز لا اقتطــاع؛ كونــه إنمــا يشــكِّل أحــد إجــراءات هــذا الحجــز 
وتابعــاً لــه؛ وذلــك لتمييــزه عــن الاقتطــاع المســتقل عــن مراجعــة القضــاء بالمعنــى المقصــود فــي 

هــذه الدراســة، وفقــاً لمــا تقــدم بيانــه.

ــة القضــاء  ــرة دون مراجع ــم مباش ــه يت ــاع، أن ــا الاقتط ــي يحققه ــا، الت ــن المزاي واضــح أن م
ــا  ــك م ــل القضــاء، وذل ــة بعم ــي الإجــراءات المتعلق ــن الخــوض ف ــب الدائ ــا يجن ــام؛ م كأصــل ع
ــث  ــذا الاقتطــاع؛ حي ــام به ــي القي ــل ف ــة ربِّ العم ــة أو أحقي ــر صح ــل أم ــن العام ــازع المدي ــم ين ل
ســيضطر الأخيــر إلــى المثــول أمــام القضــاء فــي مواجهــة العامــل، حــال رفــع العامــل منازعتــه 

ــه. ــل من ــة الاقتطــاع الحاصــل أو التقلي ــا إزال ــاً منه ــة؛ طالب ــى المحكم إل

المبحث الثاني:

أموال العامل الموجودة لدى ربِّ العمل القابلة للحجز أو الاقتطاع

إن أمــوال العامــل لــدى ربِّ العمــل نوعــان، منهــا مــا هــو مســتحق كأجــر، ومنهــا مــا يخــرج 
عــن أن يكــون أجــراً. فهــل تخضــع جميعهــا لأحــكام نفســها مــن جهــة قابليــة الحجــز أو الاقتطــاع؟ 
ــم  ــم التنظي ــه مــن أســئلة، ســيتم التعامــل معــه فــي مــا يلــي، مــع تقيي هــذه الســؤال، ومــا يتصــل ب

المقــرر فــي هــذا الخصــوص:

المطلب الأول:

الحجز والاقتطاع في أموال العامل غير المستحقة كأجور

يقصــد، عمومــاً، بمــال العامــل مــن غيــر الأجــور: كل مــال للعامــل غيــر مســتحق كمقابــل لمــا 
يؤديــه مــن عمــل. ويعــرّف قانــون العمــل الأجــر - مطلقــاً - بأنــه »هــو كل مــا يُعطــى للعامــل لقــاء 
عملــه، بموجــب عقــد العمــل...)1(«. وســيتم توضيــح المقصــود بالأجــر بشــكل أكثــر تفصيــاً؛ عنــد 
بحــث الجــزء الخــاص بالأجــر مــن جهتــي الحجــز والاقتطــاع. ويمكــن فــي مــا يلــي بيــان حكــم مــال 
العامــل المديــن الموجــود تحــت حيــازة ربِّ عملــه، مــن جهــة قابليتــه للحجــز والاقتطــاع، كمــا يلــي: 

انظر المادة الأولى من القانون.  )1(
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الفرع الأول: مدى قابلية أموال العامل تحت يد ربِّ العمل غير المستحقة كأجور للحجز:

ــه مــن دائــرة الأجــر؛ فــإن هــذا المــال - حــال  فــي حــال تــم إخــراج مــال العامــل المملــوك ل
ــة  ــم عملي ــال)1(، دون أن تُحْكَ ــي حجــز الم ــة ف ــل يخضــع للقواعــد العام ــد ربِّ العم ــدَ تحــت ي وُجِ
ــإن القواعــد العامــة  ــه بقواعــد خاصــة فــي هــذا الشــأن)2(. وعلــى ســبيل التوضيــح، ف حجــز أموال
ــأن كل  ــد ب ــي تخــرج عــن أن تكــون أجــراً، تفي ــن، الت ــي تحكــم أمــوال المدي ــال الت ــي حجــز الم ف
مــا هــو مــال للمديــن يشــكل ضامنــاً عامــاً لديونــه؛ حيــث يســتطيع الدائــن أن يطلــب الحجــز علــى 
ــل  ــا يقب ــن، مم ــه المدي ــال يملك ــز كل م ــب حج ــن طل ــى أن للدائ ــن)3(. بمعن ــود للمدي ــال يع أيّ م
ع الإماراتــي إخــراج أمــوال معينــة للمديــن عــن قابليــة الحجــز؛  التنفيــذ عليــه)4(. وقــد قــرر المشــرِّ
ــل  ــه الأدبــي كآدمــي(؛ فإنهــا لا تقب ــه إذا تعلقــت أمــوال المديــن بشــخصه )أيْ بكيان حيــث قــرر أن
الحجــز، كمــا هــي الحــال فــي الحقــوق المعنويــة أو الأدبيــة أو الذهنيــة، كحــق التأليــف)5(، وأيضــاً 
ــة لحــق  ــي هــذا الصــدد - مــن حماي ــون - ف ــرره القان ــا ق ــة)6(. وأيضــاً م ــة الصناعي ــوق الملكي حق
نــة فــي الرســائل المرســلة منــه أو إليــه، فــا يتــم الحجــز عليهــا؛  المديــن فــي المعلومــات المُتَضَمَّ
حمايــة لجانــب الخصوصيــة فيهــا، مــا لــم يتــم نشــر هــذه الرســائل والمذكــرات مــن قِبَــل صاحــب 
ــي  ــل - ف ــر عام ــاً كان أم غي ــة حــق الشــخص - عام ــون حماي ــرر القان ــك ق ــا)7(. وكذل الحــق فيه

ومن المفيد التنويه هنا بأن هذه الأحكام لا تختلف، سواء أكان المال تحت يد ربِّ العمل أم تحت يد العامل المدين،   )1(
أم تحت يد شخص آخر، وهي تسري أياً كان الدائن طالب الحجز.

ع تتعلق بالحجز على ما يستوفيه العامل من أجر، مع وجود  حيث سنرى أن القواعد الخاصة، التي قررها المشرِّ  )2(
بعض التفصيات في هذا الخصوص، وفقاً لما سيرد بيانه.

انظر الحجار: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص161، وما يليها. أيضاً انظر عزمي: »قواعد التنفيذ«، )م.س.(،   )3(
ص306، وما يليها. أيضاً القضاة، مفلح، 2008: »أصول التنفيذ«، ط1، دار الثقافة، ص150، وما يليها.

وقد أقر القانون قواعد تفيد المدين في أن يحدَّ من فكرة جعل كل أمواله ضامنة لوفاء ديونه؛ انظر كاً من المادة   )4(
250 و251 من قانون الإجراءات المدنية. وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا »... أنه يجوز للمدين إذا كانت 
قيمة الأموال المحجوز عليها تفوق قيمة الحق المحجوز من أجله، أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة كانت 
عليها الإجراءات قصر الحجز على بعض هذه الأموال...«. طعن رقم 678 لسنة 21 القضائية، صادر بتاريخ 

20/ 6/ 2001 )مدني(، موجود على موقع وزارة العدل الإلكتروني.

انظر تركي: »شرح إجراءات التنفيذ«، )م.س.(، ص366. أيضاً، انظر الحجار: »أصول التنفيذ«، )م.س.(،   )5(
»دعاوى   :1999 مدحت،  الحسيني،  أيضاً  ص635.  )م.س.(،  »الوسيط«،  إسماعيل:  نبيل  انظر،  ص173. 
التنفيذ«، ط1، مكتبة الإشعاع، ص160، وما يليها. أيضاً، شحاته: »التنفيذ«، )م.س.(، ص280، وما يليها. انظر 

المادتين: 5 و7 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي رقم )7/ 2002(.

أيضاً، انظر، نبيل إسماعيل: »الوسيط«، )م.س.(، ص637. وحول تعريف براءة الاختراع، انظر المادة 1 من   )6(
قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم )17/ 2002(.

)م.س.(،  »الوسيط«،  إسماعيل:  نبيل  انظر،  و172.  ص171  )م.س.(،  التنفيذ«،  »أصول  الحجار:  انظر   )7(
ص635. أيضاً أبو الوفا: »إجراءات التنفيذ«، )م.س.(، ص289. أيضاً الحسيني: »دعاوى التنفيذ«، )م.س.(، 
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المعلومــات المدونــة فــي مذكراتــه الخاصــة؛ مــا لــم تكــن محــل اســتغال مالــي مــن قِبَلــه؛ حيــث 
يســري عليهــا مــا يســري علــى حقــوق التأليــف والحقــوق المعنويــة)1(، وتمتــد الحمايــة أيضــاً إلــى 
ــه،  ــة، والأوســمة، والنياشــين الممنوحــة ل ــة، ورســائل التزكي ــي شــهاداته العلمي حــق الشــخص ف
وغيــر ذلــك مــن الصــور العائليــة والتــذكارات الخاصــة)2(. كذلــك لا يجــوز الحجــز علــى الأمــوال 
ــع الحجــز المســتقل  ــون من ــع مــن الحجــز)3(. أيضــاً قــرر القان ــون مان ه القان ــرُّ ــة بشــرط يق المقترن
علــى العقــارات بالتخصيــص)4(؛ حيــث قــرر القانــون منــع الحجــز علــى المنقــولات، التــي تشــكل 
ــك  ــا)6(. كذل صــت لخدمته ــي خُصِّ ــا)5(، الت ــارات بطبيعته ــزل عــن العق ــص بمع ــارات بالتخصي عق
يُســتثنى مــن الحجــز، كأصــل عــام، أمــوال المديــن المشــترط عليــه عــدم التصــرف فيهــا؛ منعــاً مــن 
التحايــل - عــن طريــق الحجــز - علــى الشــرط المانــع مــن التصــرف. ويســري هــذا الحكــم بحــق 
جميــع الدائنيــن، وتجــاه جميــع الديــون)7(، كأصــل عــام)8(. أيضــاً  قــرر القانــون اســتثناء الأمــوال 
الموهوبــة أو المُوصــى بهــا للمديــن، مــع شــرط عــدم قابليتهــا للحجــز فــي مواجهــة الدائنيــن، الذيــن 
ســبقت ديونهــم منــح هــذه الهبــة، حــال كانــت مثــاً - لأيِّ ســبب - تحــت يــد ربِّ العمــل، وذلــك فــي 
مــا عــدا ديــن النفقــة فــي حــدود ربــع المــال، أمــا الدائنــون الاحقــون للهبــة، فــا يســري الشــرط 
بحقهــم، كــون الدائنيــن الاحقيــن للهبــة قــد أخــذوا بعيــن الاعتبــار المــال محــل الهبــة؛ عنــد تعاملهــم 
ــب الإنســاني  ع مراعــاة الجان ــرر المشــرِّ ــن الســابقين)9(. كمــا ق ــه، بعكــس الدائني مــع الموهــوب ل

ص160. انظر المادة 31 من الدستور الإماراتي التي تكفل حرية المراسات وسريتها.

انظر، نبيل إسماعيل: »الوسيط«، )م.س.(، ص636. أيضاً أبو الوفا: »إجراءات التنفيذ«، )م.س.(، ص290.  )1(

انظر هندي: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص190. أيضاً، شحاته: »التنفيذ«، )م.س.(، ص267 و268.  )2(

انظر في عزمي: »قواعد التنفيذ«، )م.س.(، ص 317 و318.  )3(

انظر، نبيل إسماعيل: »الوسيط«، )م.س.(، ص636. أيضاً انظر الحجار: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص180   )4(
و181. أيضاً، شحاته: »التنفيذ«، )م.س.(، ص268 و269.

وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء مثاً ثمن تلك المنقولات، وأيضاً ما جاء في المادة 247 من قانون الإجراءات   )5(
المدنية.

المدني«،  القانون  شرح  في  »الوسيط   :2000 عبدالرزاق،  السنهوري،  انظر  بالتخصيص،  العقارات  حول   )6(
الصدة، عبدالمنعم فرج، دون  يليها. وأيضاً  لبنان ط 3، جزء )8(، ص29، وما  الحقوقية،  الحلبي  منشورات 
سنة نشر: »أصول القانون«، دار النهضة العربية، بيروت، ص517، وما يليها. وانظر المادة 102 من قانون 

المعامات المدنية.

انظر المادة 1145 من قانون المعامات المدنية. أيضاً، انظر نبيل إسماعيل: »الوسيط«، )م.س.(، ص641.   )7(
أيضاً انظر في عزمي: »قواعد التنفيذ«، )م.س.(، ص318

للمزيد حول الشرط المانع من التصرف كمانع من موانع الحجز والحالات التي لا يعتد به فيها. انظر شحاته:   )8(
»التنفيذ«، )م.س.(، ص261. أيضاً انظر تركي: »شرح إجراءات التنفيذ«، )م.س.(، ص 382.

الحديث،  الجامعي  المكتب  والوقتية«،  الموضوعية  ومنازعاته  الجبري  »التنفيذ   :1996 أنور،  طلبة،  انظر   )9(
ص320. أيضاً الحسيني: »دعاوى التنفيذ«، )م.س.(، ص166. وانظر المادة 247/6.



مدى خضوع مال العامل تحت يد ربِّ العمل للحجز والاقتطاع: دراسة تحليلية للعلاقات العمالية الخاضعة لقانون 

العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 198) 274-240 ( 

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2502

ــا  ــد يحوزه ــي ق ــه، والت ــيير حيات ــته وتس ــة لمعيش ــوال الضروري ــز الأم ــع حج ــث من ــن؛ حي للمدي
ربُّ العمــل لأيِّ ســبب. وهــذا المنــع يتجلــى فــي كلٍّ مــن: أولًا: منــع حجــز مــا يلــزم المديــن مــن 
ثيــاب، ومــا هــو ضــروري لــه ولأســرته، مــن أثــاث منــزل وأدوات المطبــخ. وأيضــاً مــا يلزمــه 
وأفــراد أســرته، أيْ مَــنْ يعولهــم، مِــن غــذاء ووقــود لمــدة ســتة أشــهر)1(. وأيضــاً إذا كان للعامــل 
المديــن أدوات ومؤلفــات ضروريــة لأداء مهنتــه؛ فإنهــا - وكل مــا قــد يحتــاج فــي مهنتــه كالكتــب 
والمؤلفــات والعــدد الصناعيــة - لا تقبــل الحجــز)2(، وذلــك بالمقــدار الــازم لمزاولتــه مهنتــه بنفســه، 
ــا،  ــا وحفظه ــان صيانته ــب والأدوات، أو أثم ــذه الكت ــان ه ــو لاقتضــاء أثم ــن الحجــز ه ــم يك ــا ل م
ع حجــز أيــة نفقــة أو  أو لدفــع نفقــة مقــررة)3( علــى المديــن)4(. إضافــة إلــى مــا تقــدم، منــع المشــرِّ
راتــب، مقرريــن للمديــن بموجــب إمــا حكــم قضائــي أو هبــة أو وصيــة، وفقــاً لمــا قــرره القانــون؛ 

مــا لــم يكــن الديــن الثابــت بذمتــه هــو ديــن نفقــة)5(.

الفرع الثاني: مدى قابلية أموال العامل تحت يد ربِّ العمل غير المستحقة كأجور للاقتطاع:

ــل -  ــد ربِّ العم ــت ي ــودة تح ــور والموج ــر الأج ــن غي ــل - م ــوال العام ــح، إذاً، أن أم واض
تقبــل جميعهــا الحجــز عليهــا كأصــل عــام دون حــدٍّ، وذلــك فــي مــا عــدا الحــالات المتقــدم بيانهــا. 
والســؤال القائــم هنــا هــو: مــا مــدى قابليــة خضــوع هــذه الأمــوال لاقتطــاع؟ كإجابــة: يمكــن القــول 
ــاً أن الاقتطــاع إنمــا يكــون مقــرراً  ــرَّ آنف ــق بالاقتطــاع؛ حيــث مَ ــأن الأمــر مختلــف فــي مــا يتعل ب
بنــص القانــون، وأنــه لا يشــمل جميــع أمــوال المديــن كأصــل عــام، كمــا هــي الحــال مــع الحجــز، 
وهــو، أي الاقتطــاع، ممــا يمكّــن دائنــاً حصريــاً مــن التنفيــذ علــى المــال محــل الاقتطــاع وهــو ربُّ 
العمــل. والأصــل، كمــا مــرَّ آنفــاً أيضــاً، أن الاقتطــاع إنمــا يــرد علــى مــالٍ حصــري مــن أمــوال 

)م.س.(،  التنفيذ«،  »قواعد  عزمي:  وفي  ص683.  )م.س.(،  »الوسيط«،  إسماعيل:  نبيل  في  وقارن  انظر   )1(
قانون  من   247/3 المادة  انظر  ص169.  )م.س.(،  التنفيذ«،  »دعاوى  الحسيني:  أيضاً  يليها.  وما  ص322، 

الإجراءات المدنية.

انظر، نبيل إسماعيل: »الوسيط«، )م.س.(، ص638 و639. أيضاً هندي: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص199   )2(
و200. أيضاً طلبة: »التنفيذ الجبري«، )م.س.(، ص314، وما يليها.

انظر المادة 247/7 من قانون الإجراءات المدنية.  )3(

انظر هندي: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص286. ويستثنى من ذلك أدوات صيد المدين، وأيضاً أدوات زراعته؛   )4(
إذا كانت عنده أرض يزرعها، وذلك بما يكفيه ومن يعوله شرعاً. المادة 247/4 من قانون الإجراءات المدنية.

انظر المادة 247/5 من قانون الإجراءات المدنية. ولابدَّ من التنويه هنا بأن الأموال الممنوعة من الحجز في   )5(
التي سيتم بحثها  العامل كأجور عما يؤديه من عمل، وهي  التي يستوفيها  الحالة الأخيرة مختلفة عن الأموال 
في الجزء التالي من الدراسة. فالحالة محل البحث هنا مفادها حماية الأموال المقررة كنفقة أو كمورد يضمن 
كرامة العيش للمدين الموهوب له أو الموصى له بهذا المال، سواء أكان راتباً تقاعدياً أم مقدماً من جهة بر أو ما 
شابه. انظر في عزمي: »قواعد التنفيذ«، )م.س.(، ص326، وما يليها. أيضاً انظر نبيل إسماعيل: »الوسيط«، 

)م.س.(، ص640. أيضاً هندي: »أصول التنفيذ«، )م.س.(، ص194 و195.
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العامــل المديــن تحــت يــد ربِّ عملــه، هــو الأجــر المقــرر لهــذا العامــل مقابــل عملــه. فالســؤال هنــا 
يتمثــل فــي مــا إذا كان هنالــك اســتثناءات تتيــح لــربِّ العمــل أن يقتطــع مــن أمــوال العامــل المديــن 
ــى  ــة عل ــرة أخــرى وكإجاب ــةً، م ــده؟ بداي ــوال تحــت ي ــذه الأم ــت ه ــر الأجــور؛ حــال كان ــن غي م
ع الإماراتــي فــي المــرات التــي اســتخدم فيهــا مصطلــح  الســؤال الأخيــر، يمكــن القــول بــأن المشــرِّ
ــل كأصــل  ــاً بأجــور العام ــر متعلق ــة - كان الأم ــون محــل الدراس ــي نصــوص القان الاقتطــاع - ف

عــام)1(. 

ــاً مــن أن مــا يميــز الاقتطــاع، كقاعــدة  وعلــى الرغــم مــن هــذا، وعلــى الرغــم ممــا ثبــت آنف
عامــة، أنــه مقــرر بنصــوص خاصــة فيــه، وأنــه لا يصلــح إلا فــي الديــون التــي يقررهــا النــص، 
وهــي تلــك التــي ارتبطــت بديــون تنجــم عــن عاقــة العمــل القائمــة بيــن ربِّ العمــل والعامــل، وهــو 
ع الإماراتــي-  الأصــل العــام فــي الاقتطــاع حســبما تقــدم، علــى الرغــم مــن كل هــذا، أورد المشــرِّ
فــي القانــون محــل الدراســة )فــي قانــون العمــل لســنة 1980( - نصــاً، هــو نــص المــادة 135، جــاء 
فيــه أن »لصاحــب العمــل أن يقتطــع مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة أيــة مبالــغ، تكــون مســتحقة لــه علــى 
ع لــم يحــدد الاقتطــاع المقــرر فيــه بديــون عماليــة  العامــل«. هنــا، فــي هــذا النــص واضــح أن المشــرِّ
ناجمــة عــن عاقــة أو عقــد العمــل. فضــاً عــن أن اعتبــار مكافــأة نهايــة الخدمــة جــزءاً مــن الأجــر 
ع بنصــوص واضحــة صريحــة، وهــو مــا ســيتم بحثــه تاليــاً  مــن عدمــه، هــو أمــر لــم يحســمه المشــرِّ
عنــد الحديــث عــن الأجــر. بكلمــات أخــرى، إذا تــم اعتبــار مكافــأة نهايــة الخدمــة مــالًا مســتقاً عــن 
الأجــر، فإنهــا؛ إذا تــمَّ أخــذ مــا جــاء فــي نــص المــادة 135 علــى أنــه يشــمل جميــع الديــون، ســواء 
أكانــت عماليــة أم لا؛ فــإن لــربِّ العمــل أن يقتطــع منهــا )أيْ مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة( الموجــودة 
ــعنى أن  ــن. بمـ ــد بحــدِّ اقتطــاع معي ــل، دون التقيُّ ــى العام ــه عل ــون مســتحقة ل ــغ تك ــة مبال ــه أي لدي
الأخيــر )أي الاقتطــاع( قــد يشــملها كلهــا؛ نظــراً - مــرة أخــرى - لعــدم تحديــد النــص نســبة معينــة 
لاقتطــاع. غيــر أنــه إذا تــم التضييــق مــن التفســير المقتــرح لهــذا النــص؛ بغيــة التوجّـــه فيــه إلــى مــا 
فيــه مصـــلحة أكبــر للـــعامل، فيمـــكن القــول بــأن الاقتطــاع المقــرر هنــا - وفــي مــا يخــص مكافــأة 
نهايــة الخدمــة - إنمــا يكــون حصريــاً لدَيْــنٍ لــربِّ العمــل علــى العامــل ناجمــاً عــن العاقــة العماليــة 
القائمــة بينهمــا. أمــا إذا كان ديــن ربِّ العمــل علــى العامــل خارجــاً عــن هــذه العاقــة، فــا يملــك 
ربُّ العمــل الدائــن للعامــل إلا اللجــوء إلــى طريــق الحجــز؛ لاســتيفاء دينــه مــن المكافــأة المقــررة 
فــي النــص المشــار إليــه. والراجــح - وهــي مســألة رأي - أن النــص مطلــق مــن جهــة الديــون التــي 
ع؛  لــربِّ العمــل علــى العامــل ومــن جهــة نســبة الاقتطــاع، والظاهــر أنَّ فيــه توجهــاً مــن قِبَــل المشــرِّ
ــا  ــرر هن ــإن التفســير المق ــع الأحــوال، ف ــي هــذا الخصــوص. وبجمي ــى ربِّ العمــل ف للتســهيل عل
حــول نســبة مــا يصــح اقتطاعــه مــن المكافــأة أنهــا رهــن بمــدى اعتبارهــا )أيْ هــذه المكافــأة( مــالًا 
مســتقاً عــن الأجــر مــن عدمــه، بحيــث إذا كانــت كذلــك )أي إذا ثبــت مــال مســتقل عــن الأجــر(؛ 

وهو ما سيتم بيانه وتفصيله في الجزء التالي من البحث، عند بيان حالات الاقتطاع من الأجر.  )1(
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جــاز الاقتطــاع منهــا بالشــكل المتضمــن هنــا، وإلا فإنهــا تخضــع لمــا يخضــع لــه الأجــر، وفقــاً لمــا 
ســيرد بيانــه حــول هــذا الأخيــر فــي الجــزء التالــي مــن الدراســة)1(. 

المطلب الثاني:

الحجز والاقتطاع في ما يستحقه العامل من أجور

فــي مقابــل الأمــوال التــي يملكهــا العامــل، والتــي قــد تكــون تحــت حيــازة ربِّ العمــل مــن غيــر 
ــه كأجــور، هــذه الأجــور قــد تكــون تحــت حيــازة ربِّ  الأجــور، هنالــك أمــوال للعامــل تســتحق ل
ــم يقــم الأخيــر بتســليمها للعامــل بعــد. وقبــل إجابــة الســؤال حــول مــدى خضــوع  العمــل؛ حــال ل
الأجــور تحــت يــد ربِّ العمــل للحجــز والاقتطــاع؛ ينبغــي تعريــف الأجــر بالقــدر الــازم لغايــات 

هــذه الدراســة، كل ذلــك كمــا يلــي:

الفرع الأول: نحو تحديد دقيق لأجر العامل ومشتملاته في ذمة ربِّ العمل:

الأجــر)2(، كأصــل عــام هــو مقابــل عمــل العامــل، وهــو ســبب التزامه، ويشــكل الحصــول عليه 
الباعــث أو الدافــع الــذي يدفــع العامــل إلــى التعاقــد وإبــرام عقــد العمــل، وقــد اهتمــت التشــريعات 
ــدل  ــو الب ــر إذاً ه ــه)3(. فالأج ــدول عن ــم الع ــه، لا يت ــى ل ــدٍّ أدن ــع ح ــرورة وض ــه، وبض ــة ب الحديث
المالــي، الــذي يتلقــاه العامــل كنتيجــة لالتزامــه بعقــد العمــل المبــرم بينــه وبيــن ربِّ العمــل، فــي ظــل 
الأحــكام المقــررة قانونــاً)4(. ويشــمل الأجــر، كأصــل عــام، كلَّ مــا يُقــدَّم مــن مــال نقــداً كان أم عينــاً، 

لابدَّ من التنويه بأن إجابة السؤال المقرر لمكافأة نهاية الخدمة من جهة مدى اعتبارها مالًا مستقاً عن الأجر من   )1(
عدمه، سترد في الشق التالي من البحث عند الحديث عن الحجز والاقتطاع في الأجور تحت يد ربِّ العمل.

حول الأجر وتعريفه انظر اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان: التعريف بالأجر وطرق حمايته، مجلة حقوق الكويت،   )2(
23/ 1/ 1999، ص53 و54. أيضاً الزقرد، أحمد السعيد، 2007: قانون العمل، المكتبة العصرية، ص177، 
وما يليها. أيضاً في رمضان، سيد محمود، 2010: الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي: 
أيضاً حمدان، حسين عبداللطيف، 2003:  يليها.  للنشر والتوزيع، ص 134، وما  الثقافة  دار  دراسة مقارنة، 
يليها. أيضاً، منصور، محمد حسين،  الحلبي الحقوقية، ص311، وما  العمل دراسة مقارنة، منشورات  قانون 
2011: قانون العمل، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص108، وما يليها. العقايله، زيد محمود: الحماية التشريعية 
 ،2013  ،54 المنصورة،  جامعة  والاقتصادية،  القانونية  البحوث  مجلة  الإماراتي،  القانون  في  العامل  لأجر 

ص840، وما يليها.

حول أهمية الأجر، انظر أيضاً كيرة، حسن، با تاريخ: أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ص 463 و464.   )3(
أيضاً العقايله: »الحماية«، )م.س.(، ص845، وما يليها. أيضاً في مدكور، قطب شعيب: مفهوم ومبادئ الأجور، 

مجلة المدير العربي، 94، 1986، ص114 و115. 

ومن المفيد التنويه بأن قيام العامل بالعمل لا يعد شرطاً لتحصل العامل على الأجر؛ طالما وضع نفسه تحت   )4(
تصرف ربِّ العمل، انظر المادة 912/1 من قانون المعامات المدنية. أيضاً، انظر العقايله: »الحماية التشريعية 
لأجر العامل«، )م.س.(، ص868، وما يليها. أيضاً، جبر، محمود سامة، 2007: الحماية القانونية لأجور وفقاً 
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ه  لقــاء مــا ينبغــي علــى العامــل أن يؤديــه مــن عمــل، بموجــب اتفــاق العمــل الحاصــل، ومــا تقــرُّ
القواعــد القانونيــة فــي هــذا الخصــوص)1(. ومــرة أخــرى، بالرجــوع إلــى نصــوص قانــون العمــل؛ 
ــه هــذه  ــذي عرفت ــى مــا يســمى بـ»الأجــر«، وال ــى منهــا - تشــير إل ــي المــادة الأول وجــد أنهــا - ف
المــادة بأنــه »كلُّ مــا يُعطــى للعامــل لقــاء عملــه بموجــب عقــد العمــل، ســواء كان نقــداً أو عينــاً، ممــا 
يدفــع ســنوياً أو شــهرياً أو أســبوعياً أو يوميــاً، أو علــى أســاس الســاعة أو القطعــة، أو تبعــاً للإنتــاج، 
أو بصــورة عمــولات. ويشــمل الأجــر عــاوة غــاء المعيشــة، كمــا يشــمل الأجــر كلَّ منحــة تُعطــى 
للعامــل؛ جــزاء أمانتــه أو كفاءتــه إذا كانــت هــذه المبالــغ مقــررة فــي عقــود العمــل أو نظــام العمــل 
الداخلــي للمنشــأة أو جــرى العــرف أو التعامــل بمنحهــا؛ حتــى أصبــح عمــال المنشــأة يعتبرونهــا 
جــزءاً مــن الأجــر لا تبرعــاً)2(«. كمــا عرفــت هــذه المــادة مــا يســمى بـ»الأجــر الأساســي«، بقولهــا 

لقانون العمل العماني وقوانين العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعايير العمل الدولية: دراسة 
مقارنة، دار الكتب القانونية، ص17.

والمقصود هنا بأن الاتفاق قد يشير إلى مبلغ، غير أن القوانين المطبقة تفرض مبلغاً أعلى منه، كما لو كان الاتفاق   )1(
يشير إلى مبلغ أقل من الحد الأدني الذي يقرره القانون لأجر. انظر المادة 63 من قانون تنظيم عاقات العمل 
الإماراتي لسنة 1980. حول الحد الأدنى لأجور في القانون الإماراتي، انظر العقايله: »الحماية«، )م.س.(، 
ص851، وما يليها. أيضاً، انظر مومني، بشار طال أحمد: الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة 
وقانون تنظيم عاقات العمل الاتحادي الإماراتي: دراسة مقارنة، مجلة القانون المغربي، 30، 2016، ص161، 

وما يليها. أيضاً كيرة، حسن، با تاريخ: أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ص490، وما يليها.

والأجر بالمعنى المطلق الوارد في المادة الأولى من القانون، وفقاً لما يؤيده الفقه يشمل، بالإضافة لأجر المقرر،   )2(
الملحقات التي تعتبر جزءاً منه، من مثل العاوات والزيادات الدورية، كالزيادة السنوية، التي تعد أجراً؛ إذا كان 
صاحب العمل ملزماً بها بموجب إما عقد العمل أو نظام العمل )النظام المقرر في المؤسسة. وكذلك أية بدلات 
كنفقات التنقل المقررة، والتي ينظر لها كجزء من الأجر، ويشمل كذلك أية مزايا عينية يقدمها ربُّ العمل من 
مثل وجبات الطعام والمواصات والسكن والماء والكهرباء في بيت العمل - متى كانت غير متقطعة، ويشمل 
الأجر أيضاً أية مكافآت تمنح كتقدير مثاً لتفاني العامل في عمله، متى توافر فيها الاستمرار والثبات، ويشمل 
الأجر، أيضاً، ما يسمى بالمِنَح التي تتسم بالعمومية والاستمرار والثبات، كالعيدية في كل عيد، وأيضاً، يدخل 
في الأجر العمولات أو النسب المئوية من قيمة مثاً الإنتاج أو التسويق أو البيوعات والإكراميات )الوهبات أو 
البخشيش(؛ إذا جرى العمل في المؤسسة على عدها من الأجر، ويشتمل الأجر على بدل الساعات الإضافية؛ 
تضبطها  قواعد  ووجدت  والاستمرار،  الثبات  بطابع  تتسم  كانت  أنها  وطالما  يستبعدها،  لم  ع  المشرِّ أن  طالما 
وتقرها للعامل، وكذلك يضم الأجر أية زيادات أخرى يلزم بها ربُّ العمل، من مثل عاوة غاء المعيشة. انظر 
)م.س.(،  »الحماية«،  العقايله:  أيضاً  يليها.  وما  1999، ص66،  )م.س.(،  بالأجر«،  »التعريف  اللصاصمة: 
ص840، وما يليها. المصاروة، هيثم حامد، 2008: المنتقي في شرح قانون العمل: دراسة مقارنة، دار الحامد، 
ص108، وما يليها. أيضاً علي، عامر محمد: الأجور العمالية والامتيازات المقررة لها في ضوء قانون العمل 
الأردني الجديد، إربد للبحوث والدراسات، 4، 2، 2002، 66، وما يليها. أيضاً، انظر كيرة، حسن، با تاريخ: 
أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ص553، وما يليها. أيضاً، حول أسس تحديد الأجر وإيجابيات كل منها 
وسلبياته، انظر مدكور: »مفهوم ومبادئ الأجور«، )م.س.(، ص118، وما يليها. أيضاً، علي، عامر: »الأجور 
العمالية«، )م.س.(، ص49، 62، وما يليها. أيضاً كيرة، حسن، با تاريخ: أصول قانون العمل، منشأة المعارف، 

ص476، وما يليها.
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أنــه »الأجــر الــذي ينــصُّ عليــه عقــد العمــل فــي أثنــاء ســريانه بيــن الطرفيــن، ولا تدخــل ضمــن 
ع حيثمــا يســتخدم  هــذا الأجــر البــدلات أيــاً كان نوعهــا«. واضــح مــن هذيــن التعريفيــن أن المشــرِّ
كلمــة أجــر علــى إطاقهــا، فإنــه يقصــد منهــا الأجــر الــوارد تعريفــه فــي المــادة الأولــى، مــا لــم يــرد 

فــي الســياق مــا يفيــد خــاف ذلــك)1(.

مــدى اعتبــار مكافــأة نهايــة الخدمــة أجــراً: عــودة إلــى الســؤال المتقــدم بيانــه، بشــأن مكافــأة 
ــات العمــل ربَّ العمــل  مــة لعاق ــن المنظِّ ــزم القواني ــذي تُل ــي ال ــغ المال ــة الخدمــة، وهــي المبل نهاي
بدفعــه للعامــل فــي نهايــة مــدة خدمتــه كأصــل عــام)2(. كإجابــة علــى هــذا الســؤال، يمكــن - مــرة 
أخــرى - الرجــوع إلــى تعريــف الأجــر الــوارد فــي المــادة 1 مــن قانــون العمــل، التــي جاء فيهــا أنه، 
أي »الأجــر«، هــو »كل مــا يُعطــى للعامــل؛ لقــاء عملــه بموجــب عقــد العمــل... «. وتبعــاً للتعريــف 
المقــرر هنــا، قــد يصــح القــول بــأن التفســير الموســع للنــص المتقــدم، يمكــن أن يُدخــل مكافــأة نهايــة 
الخدمــة ضمــن مفهــوم الأجــر، علــى اعتبــار أنهــا إنمــا تدفــع تبعــاً لقيــام العامــل بالعمــل، ونظــراً 
ــة، إذا تــم أخــذ مــا أوردتــه  لوجــوده فــي عاقــة العمــل مــع ربِّ العمــل. لكــن، مــن الجهــة المقابل
المــادة 1 أعــاه، حــول تعريــف الأجــر حرفيــاً، فــإن مكافــأة نهايــة الخدمــة تخــرج عــن أن تكــون 
أجــراً. فهــذه المــادة تكلمــت عــن الأجــر علــى أنــه »...مــا يُعطــى للعامــل لقــاء عملــه بموجــب عقــد 
العمــل، ســواء كان نقــداً أو عينــاً، ممــا يدفــع ســنوياً أو شــهرياً أو أســبوعياً أو يوميــاً، أو علــى أســاس 
الســاعة أو القطعــة، أو تبعــاً للإنتــاج أو بصــورة عمــولات«. ومكافــأة نهايــة الخدمــة ليســت ممــا 
يدفــع بهــذا الشــكل )أي ســنوياً أو شــهرياً أو أســبوعياً أو يوميــاً أو علــى أســاس الســاعة أو القطعــة 
ــد  ــام عن ــط كأصــل ع ــدة فق ــرة واح ــع م ــي تدف ــا ه ــولات(، وإنم ــاج أو بصــورة عم ــاً للإنت أو تبع
انتهــاء خدمــة العامــل)3( علــى كلِّ حــال، وعلــى الرغــم مــن أن التفســير الواســع لأجــر يســتوعب 
مكافــأة نهايــة الخدمــة، فــإن الراجــح أن الأخيــرة )أي مكافــأة نهايــة الخدمــة( تخــرج عــن أن تكــون 
ــا:  ــباب؛ أهمه ــك لأس ــه، وذل ــذ بحرفيت ــص أو الأخ ــير الن ــق تفس ــر بتضيي ــط الأم ــراً، دون رب أج

حول أنواع الأجر، انظر مومني: »الحماية القانونية لأجر العامل«، )م.س.(، ص155، وما يليها.  )1(

ع الإماراتي نص عليها، وعلى الأحكام الخاصة بها في المادة 132 وما يليها كأصل عام. المشرِّ  )2(

وأيضاً هذه المادة تكلمت عن الأجر أيضاً على أنه يشمل »...عاوة غاء المعيشة... وكل منحة تُعطى للعامل   )3(
جزاء أمانته أو كفاءته؛ إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي للمنشأة، أو جرى 
العرف أو التعامل بمنحها؛ حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً«. ومكافأة نهاية الخدمة 
مرة أخرى ليست هي عاوة غاء معيشة، ولا منحة تُعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته. لذا، ففي ظل التفسير 
المتمسك بحرفية النص، فإن مكافأة نهاية الخدمة تخرج عن أن تكون أجراً. والماحظة التي يمكن إبداؤها هنا، 
هي أنه إذا تم التمسك بمثل هذا التفسير الضيق والحرفي للنص المتقدم؛ لخرجت أموال أخرى تُعطى للعامل من 
نطاق الأجر، تواتر الفقه على اعتبارها أجراً، كالعاوة السنوية والإكراميات وغيرها. لذا، يبدو هنا أن التوجه 
الثاني المستند إلى التفسير الحرفي والضيق للنص، لا يصلح لاستبعاد مكافأة نهاية الخدمة من نطاق الأجر؛ حيث 
إن الارتكان إليه يستلزم بالضرورة إخراج ما هو متعارف على اعتباره أنه من ضمن الأجر، وهو ما لا يصح.
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أولًا: أن غالبيــة الفقــه)1(، الــذي تعــرّض لتعريــف الأجــر بشــكل تفصيلــي، فــي القانــون الإماراتــي 
- وفــي غيــره مــن القوانيــن المقارنــة - لــم يُشِــرْ إلــى مكافــأة نهايــة الخدمــة علــى أنهــا جــزء مــن 
ع الإماراتــي - فــي صلــب القانــون محــل الدراســة- نصوصــاً تفيــد فــي  الأجــر)2(. ثانيــاً: أورد المشــرِّ
مضمونهــا بــأن مكافــأة نهايــة الخدمــة تخــرج عــن أن تكــون أجــراً)3(. ثالثــاً: وُجــد نــصٌّ فــي تـــشريع 
عمالــي آخــر - حديــث الوجــود - يقــرر إخــراج مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن أن تكــون أجــراً. والنــص 
ــا هــو نــص المــادة )11( مــن قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة لســنة 2017، وهــو  المقصــود هن
ع - كأصــل عــام - لتنظيــم عاقــات العمــل الخاصــة،  قانــون أُقِــرَّ منــذ عهــد قريــب أوجــده المشــرِّ

من المفيد التنويه بأن هنالك توجهاً وُجِدَ لدى بعض الفقه - يتفق مع المعنى الواسع لأجر - يفيد باعتبار مكافأة   )1(
نهاية الخدمة جزءاً من الأجر، على اعتبار أنها إنما تدفع للعامل كمبلغ يدفع بسبب العمل، وناجم عن عاقة العمل 
التي يرتبط بها العامل. انظر حول هذا الرأي - الذي يشير إليه المؤلف على أنه مرجوح - في عبدالرحمن، أحمد 
شوقي، 2011: النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة في قوانين العمل والفقه والقضاء المصري والفرنسي، منشأة 

المعارف، ص13، وما يليها.

بل ذهب رأي راجح - تتفق معه الدراسة وفقاً لما سيلي بيانه من نقاط - إلى التصريح بأن مكافأة نهاية الخدمة   )2(
تخرج عن أن تكون جزءاً من الأجر. انظر في عبدالرحمن: »النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة«، )م.س.(، 
الخدمة جزء  نهاية  مكافأة  أن  إلى  يشيروا  أن  دون  لأجر  ضوا  تعرَّ الذين  الفقه  أيضاً، من  يليها.  وما  ص15، 
أيضاً،  يليها.  وما  1999، ص66،  )م.س.(،  بالأجر«،  »التعريف  اللصاصمة:  المثال  سبيل  على  انظر  منه، 
جبر: »الحماية القانونية لأجور«، )م.س.(، ص12، وأيضاً 143، وما يليها. أيضاً، منصور: »قانون العمل« 
»قانون  الزقرد:  أيضاً  يليها.  وما  )م.س.(، ص108،  »المنتقي«،  المصاروة:  يليها.  وما  )م.س.(، ص124، 
العمل«، )م.س.(، ص193، وما يليها. أيضاً في رمضان: »الوسيط«، )م.س.(، ص 151، وما يليها. وكذلك 

الحال مع من تعرض لمكافأة نهاية الخدمة؛ حيث لم يُشر إليها على أنها جزء من الأجر.

ع نص في المادة 135، من القانون محل الدراسة، على  وهي النصوص الخاصة بالاقتطاع؛ حيث مرّ أن المشرِّ  )3(
أن »لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ، تكون مستحقة له على العامل«. وقد تقدم القول 
ع - في هذا النص - لم يحدد الاقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة بحد معين. بمعنى، أن  بأن من الواضح أن المشرِّ
الاقتطاع قد يشمل كل مكافأة نهاية الخدمة. وفي مقابل هذا النص، أورد نصاً آخر - المادة 60 - حول النسب 
الجائز اقتطاعها من الأجور؛ حيث جاء فيه أنه »لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة، 
إلا في الحالات الآتية: أ- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يجاوز ما 
يقتطع من الأجر في هذه الحالة %10 من الأجر.... ب- الأقساط التي يجب قانوناً على العمال دفعها من أجورهم 
يقتطع  ما  يزيد  ألا  على  قضائي،  لحكم  تنفيذاً  يستوفى  دين  كل  و-  والتأمينات...  الاجتماعي  الضمان  كأنظمة 
تنفيذاً للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل. وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف 
الأجر...«. كما ورد تحديد لاقتطاع من الأجر في نص المادة 61، الذي جاء فيه أنه »إذا تسبب العامل في فقد 
أو إتاف... مواد مملوكة لصاحب العمل...، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل... على ألا يزيد ما يقتطع 
ع قد راعى ما  لهذا الغرض على أجر خمسة أيام كل شهر.... «. واضح من خال مقارنة النصوص أن المشرِّ
أسماه بالأجر في المادتين الأخيرتين من جهة الحد الجائز الاقتطاع فيه، بعكس مكافأة نهاية الخدمة، التي لم يتم 
ع يستثنيها من أن تكون أجراً، كون  في النص الوارد بشأنها مثل هذه المراعاة، وهذا بدوره ما قد يعني أن المشرِّ

الأجر متمتعاً بحماية كبيرة لأهميته لمعيشة العامل. وسيتم تحليل النصين الأخيرين في ما سيلي من البحث.
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الخارجــة عــن نطــاق القانــون محــل الدراســة)1(. هــذه المــادة )المــادة 11( قــررت أنــه »1. يســتقطع 
مــن الأجــر الشــامل للعامــل مــا يلــزم لاســتيفاء الديــون؛ تنفيــذاً لحكــم قضائــي، وبمــا لا يجــاوز ربــع 
الأجــر الشــامل... 3. فــي جميــع الأحــوال، يجــوز أن يتــم الاســتقطاع مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة؛ 
ــغ الثابــت اســتحقاقها علــى العامــل«. فواضــح  ــم يتيســر الاســتقطاع مــن الأجــر لســداد المبال إذا ل
ع يعامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة علــى أنهــا شــيء مختلــف عــن الأجــر.  مــن هــذا النــص أن المشــرِّ
وعلــى الرغــم ممــا تقــدم مــن حجــج تفيــد بخــروج مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن فكــرة الأجــر، فإنــه 
مــن المفيــد التنويــه بأنــه إذا تــم اعتبــار هــذا المــال )أي مكافــأة نهايــة الخدمــة( جــزءاً مــن الأجــر؛ 
فــإن هــذا يحقــق حمايــة أكبــر للعامــل)2(، حيــث إنهــا إذا عُــدَّت أجــراً فإنهــا تدخــل فــي نطــاق النســب 
المقــررة للحجــز والاقتطــاع. وبغيــر ذلــك قــد يحــرم العامــل منهــا جميعهــا؛ حــال اســتغرقت ديونــه 
ع مطالــب بوضــع تنظيــم  قيمتهــا)3(. مــن هنــا، ونظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع للعامــل؛ فــإن المشــرِّ
أكثــر وضوحــاً، حــول موقفــه مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة، وبيــان مــا إذا كانــت أجــراً أم غيــر أجــر، 

مــع مراعــاة أن اعتبارهــا أجــراً يحقــق فائــدة أعلــى للعامــل، وفقــاً لمــا تقــدم. 

ــول  ــاً الق ــي لزام ــه؛ بق ــد المقصــود ب ــث عــن الأجــر وتحدي ــن نطــاق الحدي ــال م ــل الانتق وقب
بوجــود فكــرة مفادهــا إمكانيــة وجــود اختــاف بيــن الأجــر المقــرر فــي العقــد، وبيــن مــا يســتحقه 
ــي  ــدد ف ــن أجــره المح ــص م ــل لظــروف تنق ــرَّض العام ــد يتع ــث ق ــي؛ حي ــن أجــر فعل ــل م العام
الاتفــاق، كمــا لــو مــرض أو تغيَّــب عــن - أو أخــلَّ بواجبــات - العمــل، وتــم إنقــاص أجـــره تبعــاً 
لذلــك)4(. فهــل يتــم التنفيــذ بالنســبة المقــررة قانونــاً - والتــي ســيرد بيانهــا تاليــاً - قياســاً علــى الأجــر 
المســمى فــي العقــد، والــذي ينبغــي للعامــل أن يســتحقه كأصــل عــام، أم ينبغــي أن يكــون بالنظــر 
ــة تســتلزم  ــم يعالــج هــذه النقطــة. والراجــح أن العدال ع ل ــاً؟ المشــرِّ إلــى أجــره الــذي يتقاضــاه فعلي

ينبغي التنويه بأن التنظيم المقرر في هذا القانون يخرج عن نطاق هذه الدراسة، ويصلح لأن يكون محاً لدراسة   )1(
خاصة به؛ نظراً لأهميته واختاف أحكامه. وسيتم في ما ها هنا الإشارة إلى نصوص هذا القانون، بالقدر الازم 

لغايات توضيح الأفكار الواردة في القانون محل الدراسة.

الدراسة  القانون محل  في  الوارد  للتنظيم  هنا منصرف  المقرر  التحليل  بأن  التنويه  من   - أخرى  مرة   - ولابدَّ   )2(
)أي القانون لسنة 1980(، دون غيره من القوانين. فالتنظيمات المقررة في القوانين الأخرى تخرج عن نطاق 

تحليات هذه الدراسة.

حيث تفقد الحماية المقررة لأجر. انظر عبدالرحمن: »النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة«، )م.س.(، ص21   )3(
و22.

العامل وأداء  أنه »إذا حالت الإصابة بين  الدراسة، والتي قررت  القانون محل  المادة 145، من  انظر، مثاً،   )4(
عمله؛ وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاماً طوال مدة العاج، أو لمدة ستة 
أشهر، أيهما أقصر؛ فإذا استغرق العاج أكثر من ستة أشهر؛ خفضت المعونة إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر 
أخرى، أو حتى يتم شفاء العامل، أو يثبت عجزه، أو يتوفى، ايهما أقصر«. وأيضاً المادة 89 منه، التي قررت 
أنه »مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون؛ يحرم كل عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء 

إجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه، ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة«.
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الأخــذ بعيــن بالاعتبــار أجــر العامــل الفعلــي، وهــو مــا قــد يحقــق الفائــدة للعامــل. والراجــح أن هــذا 
هــو المطبــق فعــاً؛ كونــه قــد يكــون الأكثــر عدالــة للعامــل. ولعــل هــذا هــو مــا تضمنــه نــص المــادة 
60/و مــن القانــون محــل الدراســة؛ حيــث قــررت هــذه المــادة أنــه »لا يجــوز اقتطــاع أي مبلــغ مــن 
أجــر العامــل لقــاء حقــوق خاصــة، إلا فــي الحــالات الآتيــة:... و- كل ديــن يســتوفى تنفيــذاً لحكــم 
قضائــي، علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع تنفيــذاً للحكــم علــى ربــع الأجــر المســتحق للعامــل... «. فعلــى 
، قــد تفســر علــى  الرغــم مــن أن عبــارة »الأجــر المســتحق للعامــل«، الــواردة فــي عَجُــزِ النــصِّ
أنــه )الأجــر( المســتحق للعامــل تبعــاً للعقــد المبــرم بينــه وبيــن ربِّ العمــل، إلا أنــه قــد تفســر )أي 

العبــارة نفســها( علــى أن المقصــود بهــا هــو »الأجــر المســتحق للعامــل« فعليــاً.

ومــن جهــة أخــرى، إذا أُريــد تفســير النــص مطلقــاً لمصلحــة العامــل؛ فيمكــن القــول بــأن الأجر 
المعتمــد لغايــات أعمــال النســبة المقــررة قانونــاً، لغايــات التنفيــذ علــى أجــر العامــل، هــو إمــا الأجــر 
المســتحق للعامــل تبعــاً للعقــد )أي المقــرر أو المســمى فــي العقــد(، أو ذلــك الأجــر المســتحق للعامــل 
فعليــاً، أيهمــا أقــل )أي أن يتــم القيــاس علــى المبلــغ الأقــل منهمــا(. ومثــل هــذا التوجــه ينحــاز مطلقــاً 
ــر  ــاً، غي ــد هــو ألــف درهــم مث ــو كان أجــر العامــل المحــدد فــي العق ــاً ل ــى جهــة العامــل. فمث إل
ــآت، وتوافــرت  ــات ومكاف ــك الشــهر إكرامي ــة فــي ذل ــى ألــف درهــم إضافي أن العامــل حصــل عل
فيهــا شــروط اعتبارهــا جــزءاً مــن الأجــر؛ فهنــا إذا تــم تبنــي التفســير الأخيــر - أي اعتمــاد الأجــر 
المســمى متــى كان هــو المبلــغ الأقــل وإخضاعــه لاقتطــاع - فــإن هــذا ممــا يحمــل النفــع المطلــق 
للعامــل، كمــا أن العامــل - مــن الجهــة الأخــرى - ينتفــع مــن هــذا التفســير، لــو كان أجــره الفعلــي 
أقــلَّ مــن ذلــك المحــدد فــي العقــد، كمــا لــو تغيــب عــن العمــل، أو حصــل مــا قــد يمنعــه مــن اســتيفاء 
أجــره المقــرر فــي العقــد لأيِّ ســبب كان؛ حيــث يُعتمــد هــذا الأجــر الأخيــر كونــه الأقــل لغايــات 
ــر بالأجــر  ــط الأم ــرة أخــرى، التفســير القاضــي برب ــى كل حــال، م ــه. عل ــذ والاســتيفاء من التنفي
ــأن مــن  ــل وبحــق ب ــد قي ــع. فق ــة للجمي ــق العدال ــول ويحق ــاً للعامــل، هــو توجــه مقب المســتحق فعلي
الضــروري أيضــاً مراعــاة مقرضــي العامــل، ليســتمر النــاس بمســاعدة هــذا الأخيــر )أي العامــل( 
وإقراضــه وإمــداده بالمــال)1(. ولابــدَّ مــن القــول، مــرة أخــرى، بــأن توضيــح وحســم هــذه المســألة 

ع. ــب بــه مــن قبــل المشــرِّ هــو أمــر مُرَحَّ

انظر منصور: »قانون العمل«، )م.س.(، ص191 و192. أيضاً ممن يشيرون إلى الأخذ بالأجر الفعلي، انظر   )1(
أيضاً كيرة، حسن، با تاريخ: أصول قانون العمل، منشأة المعارف، ص606. وأيضاً مومني: »الحماية القانونية 
لأجر العامل«، )م.س.(، ص176، حيث يشير إلى ما يسميه بالأجر »الصافي« دون تحليل للمقصود به. أيضاً 
انظر في عثمان، العوضي: الحماية القانونية لأجر في مواجهة صاحب العمل، مجلة حقوق حلوان للدراسات 
)م.س.(،  »الوسيط«،  ومبروك:  الأهواني،  انظر  أيضاً  و523.  ص522   ،2013  ،8 والاقتصادية،  القانونية 

ص337.
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الفرع الثاني: الحجز في ما يتعلق بأجور العامل تحت يد ربِّ العمل:

الأصــل فــي أجــور العامــل، المســتحقة فــي ذمــة ربِّ العمــل أو تحــت يــده، أنهــا تعتبــر جــزءاً 
ــة  ــه. لكــن نظــراً لأهمي ــاء بديون ــة للوف ــذا فهــي بالنتيجــة تعــد ضامن ــة؛ ول ــر المالي مــن ذمــة الأخي
ع  الأجــر للعامــل ولمــن يعولهــم، لاعتمادهــم فــي معيشــتهم عليــه بالدرجــة الأولــى، قــرر المشــرِّ
ــد أورد  ــن. وق ــذا المدي ــة ه ــي ذم ــون ف ــي تك ــون الت ــه؛ اقتضــاء للدي ــز علي ــاً خاصــة للحج أحكام
ــات  ــذا الموضــوع. بكلم ــون - حــول ه ــن قان ــر م ــي أكث ــصٍّ - ف ــن ن ــر م ــي أكث ع الإمارات المشــرِّ
ــاء الحجــز علــى أجــور العامــل الخاضــع، فــي عاقــة  ــة إلق أخــرى، فــي مــا يتعلــق بمــدى إمكاني
ع أكثــر مــن حكــم للتعامــل مــع هــذا الموضــوع؛ حيــث  عملــه لأحــكام قانــون العمــل، قــرر المشــرِّ
ــم لعمليــة التنفيــذ الجبــري - بمــا فــي ذلــك موضــوع الحجــز برمتــه  ورد نــصٌّ فــي القانــون المنظِّ
ــام 1992  ــي لع ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــو قان ــن محــل وإجــراءات كأصــل عــام - وه م
وتعدياتــه؛ حيــث قــررت المــادة 247 منــه أنــه »مــع عــدم الإخــال بمــا ينــصُّ عليــه أي قانــون 
آخــر، لا يجــوز الحجــز علــى مــا يأتــي:... -9 الأجــور والرواتــب إلا بقــدر الربــع مــن الأجــر أو 

ــة«. ــن النفق ــة لدي ــد التزاحــم تكــون الأولوي الراتــب الأساســي، وعن

، الــوارد ضمــن القواعــد العامــة المقــررة للتنفيــذ جبــراً علــى عمــوم  وفــي مقابــل هــذا النــصِّ
الدائنيــن بمــا فيهــم العمــال الذيــن يخاطبهــم هــذا النــص المشــار إليــه؛ وُجــد نــص خــاص ورد فــي 
قانــون تنظيــم العمــل لســنة 1980، وهــو نــص المــادة 60 منــه، والــذي ســبقت الإشــارة إليــه. مــرة 
أخــرى، هــذا النــص قــرر أنــه »لا يجــوز اقتطــاع أي مبلــغ مــن أجــر العامــل لقــاء حقــوق خاصــة، 
إلا فــي الحــالات الآتيــة:... )و(- كل ديــن يســتوفى تنفيــذاً لحكــم قضائــي، علــى ألا يزيــد مــا يُقتطــع 
تنفيــذاً للحكــم علــى ربــع الأجــر المســتحق للعامــل. وإذا تعــددت الديــون أو تعــدد الدائنــون؛ اعتبــر 
حدهــا الأعلــى نصــف الأجــر، وتقســم المبالــغ المطلــوب حجزهــا بيــن مســتحقيها قســمة غرمــاء، 
ــة  ــه أولوي ــن ل ــان أيٍّ مــن القانوني ــل بي ــع الأجــر«. وقب ــة الشــرعي بنســبة رب ــن النفق ــع دي بعــد دف
التطبيــق علــى عاقــات العمــل محــل الدراســة فــي مــا يتعلــق بالحجــز؛ يمكــن عقــد مقارنــة بينهمــا 
ــاً؛  ــن مع ــن النصي ــه بوضــع هذي ــل. وبالنتيجــة، فإن ــر للعام ــاً أكث ــا يعطــي حقوق ــن أيهم بشــكل يبي
يمكــن القــول بــأن نــص المــادة 247 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة يعطــي مزايــا عديــدة للعامــل، 
فــي مواجهــة النــص الــوارد فــي القانــون محــل الدراســة )أي فــي قانــون العمــل(، وهــو مــا يتبــدى 
جليــاً فــي مــا يلــي: أولًا: أن نســبة الاقتطــاع مــن الأجــر، فــي ظــل نــص المــادة 247، هــي حتــى 
الربــع مهمــا تعــددت الديــون. ثانيــاً: أن الأجــر الــذي ينظــر إليــه لغايــات الاقتطــاع، فــي ظــل نــص 
المــادة 247، هــو الأجــر الأساســي. ثالثــاً: فــي ظــل نــص المــادة 247، إذا تزاحمــت الديــون، وكان 
مــن بينهــا ديــن النفقــة؛ فتكــون الأولويــة لهــذا الديــن، حتــى لــو اســتغرق هــذا الديــن كامــل القيمــة 
ــزة للعامــل،  ــار هــذا مي ــع فــي ظــل هــذا النــص. وســبب اعتب ــز الاقتطــاع منهــا، وهــو الرب الجائ
هــو نظــراً لكــون ديــن النفقــة إنمــا يكــون لأحــد أفــراد عائلــة العامــل، الذيــن يلزمــه الإنفــاق عليهــم 
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كأصــل عــام. بالنتيجــة، مــا يقتطــع منــه فــي هــذه الحالــة ســيكون لمــن تجــب عليــه نفقتــه؛ فــكأن 
المــال فــي هــذه الحالــة يبقــى ضمــن الدائــرة المعيشــية للعامــل.

ــر مــن  ــي أكث ــدم ف ــف عــن النــص المتق ــون العمــل يختل ــل، نــص المــادة 60 مــن قان وبالمقاب
ق بيــن مــا إذا كان المطلــوب مــن العامــل دينــاً واحــداً أم ديونــاً متعــددة؛ فــإذا  مســألة؛ أهمهــا أنــه يُفــرِّ
مــا كان المطلــوب مــن العامــل دينــاً واحــدًا، وذلــك مــع مراعــاة مــا ســيلي بشــأن تعــدد الدائنيــن؛ 
فينبغــي ألا يزيــد مــا يقتطــع مــن أجــر العامــل علــى ربــع الأجــر المســتحق للعامــل، أمــا إذا كان 
المطلــوب مــن العامــل أكثــر مــن ديــن واحــد )أي حــال تعــددت الديــون()1(، فهنــا، فــي ظــل نــص 
المــادة 60، تزيــد نســبة المــال القابــل للحجــز مــن الأجــر؛ بحيــث تصــل إلــى نصــف الأجــر. وفــي 
هــذا تجــاوز عــن النســبة التــي قررهــا النــص الســابق فــي هــذه الحالــة )أي حــال تعــدد الديــون(. 
أمــا بالنســبة لحالــة تعــدد الدائنيــن، التــي أوردهــا نــص المــادة 60، فيمكــن القــول بــأن هــذا النــص 
ــبة  ــاع نس ــاد بارتف ــا أف ــك عندم ــن، وذل ــل المدي ــا العام ــن مزاي ــاً م ــل أيض ــرة تقل ــا فك ــن هن تضم
ــام  ــن واحــد فقــط، لكــن مــع قي الاقتطــاع مــن الأجــر حتــى النصــف، حــال كان المديــن مثقــاً بدَيْ
تعــدد فــي الدائنيــن أصحــاب هــذا الديــن الواحــد)2(. مثــل هــذا الحكــم غيــر موجــود فــي نــص المــادة 
ــن)3(. وواضــح أن  ــون دون تعــدد الدائني ــدد الدي ــي ســياق محــدد هــو - تع ــاول - ف ــي تتن 247، الت
ــة،  ــذا مــن جه ــي أجــوره. ه ــل ف ــة المرجــوة للعام ــق الحماي ــرب لتحقي ــم هــو الأق ــذا الحك ــل ه مث
ع - فــي نــص المــادة 60 مــن قانــون العمــل - أطلــق كلمــة الأجــر الجائــز  ومــن جهــة أخــرى المشــرِّ
ــإن  ــده بالأجــر الأساســي، كمــا هــي الحــال مــع النــص الســابق. وبهــذا، ف ــم يقي ــه. فل الاقتطــاع من
نــص المــادة 60 مــن هــذه الجهــة أيضــاً يعــد أقــل فائــدة للعامــل؛ كونــه يســمح بالاقتطــاع مــن الأجــر 
الــذي عرفتــه المــادة 1 مــن قانــون العمــل، وهــو الــذي )أي هــذا الأجــر( يجــاوز فــي قيمتــه الأجــر 
ــابق  ــة - الس ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة 247 م ــص الم ــة، واضــح أن ن ــي. وبالنتيج الأساس

بيانــه- أفضــل للعامــل مــن هــذه الجهــة أيضــاً.

يضــاف إلــى مــا تقــدم القــول بــأن نــص المــادة 60 مــن قانــون العمــل، حــال تعــدد الديــون، 
يحصــر ديــن النفقــة بحــدود الربــع، مــع إعطــاء الأولويــة لأخيــرة )أي النفقــة( فــي هــذه الحــدود 
ع فــي ظــل هــذا النــص )نــص المــادة 60( لديــن النفقــة بــأن يســتغرق كامــل  فقــط، فلــم يســمح المشــرِّ

وذلك مرة أخرى، مع مراعاة ما سيلي بيانه بشأن تعدد الدائنين. انظر وقارن توجه مَنْ يرى أن العبرة ينبغي   )1(
الدين؛ حتى لو كان  تبعاً لزيادة حجم  الديون، وإنما في حجمها، بحيث يزاد مبلغ الاقتطاع  ألا تكون في تعدد 
ديناً واحداً، كما يرى هذا التوجه أن معيار زيادة أو عدم زيادة الاقتطاع المقرر هنا ينبغي أن يكون تبعاً لتوافر 
المقدار والحد الأدنى من المعيشة للعامل من عدمه. انظر يس: »الوسيط«، )م.س.(، ص716، وأيضاً في نجيده: 

»الوجيز«، )م.س.(، ص533. أيضاً انظر الأهواني، ومبروك: »الوسيط«، )م.س.(، ص338.

ع، بقوله: »... وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون؛ اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر...«. حيث عبر عنه المشرِّ  )2(

حيث قالت المادة إنه »...وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة«. فواضح هنا تزاحم الديون دون الدائنين.  )3(



مدى خضوع مال العامل تحت يد ربِّ العمل للحجز والاقتطاع: دراسة تحليلية للعلاقات العمالية الخاضعة لقانون 

العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 198) 274-240 ( 

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2602

ــدم)1(. فضــاً عــن أن نــص المــادة  ــز اســتيفاؤها مــن الأجــر، كمــا فعــل النــص المتق القيمــة الجائ
60 لــم يبيــن الحكــم حــال تعــدد ديــون النفقــة علــى العامــل، وذلــك حــال لــم تقــم أو لــم توجــد ديــون 
ــن  ــر مــن دي ــك أكث ــو كان هنال ــى ل ــع؛ حت ــد حــدود الرب ــاً عن ــف دائم ــا، هــل نق ــه. فهن أخــرى بحق
نفقــة مطلــوب مــن العامــل دون وجــود ديــون أخــرى؟ كإجابــة، يمكــن القــول بــأن التمســك بحرفيــة 
النــص قــد تفيــد القــول بالوقــوف عنــد حــدود الربــع؛ كونهــا جميعــاً ديــون نفقــة؟ فهنــا، علــى الأقــل، 
مثــل هــذا الســؤال لا يثــور بحــق النــص المتقــدم )المــادة 247(، الــذي يتيــح لديــن النفقــة اســتغراق 
ــع القيمــة أو النســبة الخاضعــة للحجــز. وبالنتيجــة، النــص الســابق أفضــل مــن هــذه الجهــة،  جمي

أيضــاً، للعامــل.

 والراجــح - بالنســبة لنــص المــادة 60 - أنــه حــال تعــدد ديــون النفقــة فــي مــا بينهــا - دون وجود 
ديــون أخــرى مزاحمــة لهــا - فإنهــا تعامــل كديــون متعــددة، وبالنتيجــة، فإنهــا تكــون ضمــن الحــد 
الأعلــى للحجــز وهــو حتــى نصــف الأجــر. ومــن جهــة أخــرى، إذا اشــتركت النفقــة مــع غيرهــا 
مــن الديــون، فــإن التمســك بحرفيــة نــص المــادة 60 يجعــل مــن هــذه الديــون المتعــددة محصــورة 
- مهمــا تعــددت - بحــدود الـــربع، رغـــم أنــه قـــد يقــول قائــل بــأن العدالــة - حــال تعددهــا أي ديــون 
النفقــة أو مجاوزتهــا لحــدود الربــع - تســتلزم إمــا جعلهــا مزاحمــة لتلــك الديــون فــي الحــدود الزائــدة 
ــة ديــن النفقــة( فــي هــذا  ــك الديــون؛ نظــراً لأهميتهــا )أي أهمي ــى تل ــى الربــع، أو أن تتقــدم عل عل
ــه  ــب ب ــة، هــو أمــر مُرَحَّ ــر دق ــح هــذه الفكــرة بنصــوص أكث ــى كل حــال، توضي الخصــوص. عل
ع. وبقــي القــول بــأن الميــزة الوحيــدة التــي قــد يرتبهــا نــص المــادة 60 مــن قانــون  مــن قبــل المشــرِّ
العمــل للعامــل، مقارنــة مــع نــص المــادة 247 المتقــدم)2(، هــي أن المــادة 60 حصــرت الســندات 
التنفيذيــة، التــي يمكــن بموجبهــا التنفيــذ علــى مــال المديــن فيهــا بالأحــكام القضائيــة)3(. والراجــح 
أن الأوامــر، بنوعيهــا، أي الأوامــر علــى العرائــض وأوامــر الأداء، مشــمولة بحكــم هــذه المــادة، 
علــى اعتبــار أنهــا تتــم مــن خــال القضــاة المصدريــن لأحــكام كأصــل عــام)4(. وبجميــع الأحــوال، 
ــبٌ بــأي تعديــل تشــريعي موضــح لهــذه الجزئيــة، وبيــان مــدى إمكانيــة تعديــة حكمهــا لغيــر  مُرحَّ

هذا حال اعتُبر ذلك النص كميزة تحقق فائدة أكبر للعامل، وفقاً لما تقدم بيانه، وهو ما ترجحه هذه الدراسة.  )1(

وذلك مع مراعاة ما سيرد بشأن جواز الاقتطاع المباشر، الذي لا يحتاج إلى سند تنفيذي، ولا مراجعة للقضاء   )2(
كأصل عام.

ع من عبارة »تنفيذ لحكم قضائي« - الواردة في النص محل  وذلك مع قيام احتمالية مفادها أن مقصود المشرِّ  )3(
التحليل - أنه إنما يقصد أمر قاضي التنفيذ لربِّ العمل أو للعامل المدين؛ لإجراء عملية التنفيذ. بجميع الأحوال- 

ع لمقصوده من هذا النص. ب به توضيح المشرِّ وفقاً لما ستنتهي إليه الدراسة - من المُرَحَّ

جدير بالذكر أن أهم الأوامر التي تصدرها المحكمة نوعان: الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، وللمزيد   )4(
حولهما، انظر هرجه، مصطفى مجدي، 1987: »منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجارية«، دار 

الثقافة، مصر، ص40، وما يليها. أيضاً عزمي: »قواعد التنفيذ«، )م.س.(، ص246، وما يليها. 
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الأحــكام القضائيــة، مــن مثــل المحــررات الموثقــة أيضــاً، إضافــة إلــى الأوامــر بنوعيهــا)1(. ولابــدَّ 
مــن القــول بــأن حصــر التنفيــذ هنــا بتوافــر الحكــم القضائــي كســند تنفيــذ، مــن شــأنه تضييــق حــالات 
التنفيــذ علــى أجــور العامــل المديــن؛ بحيــث تُحصــر بالديــون الثابتــة فــي الأحــكام القضائيــة. فــإن 
كان هــذا هــو المقصــود مــن هــذا النــص؛ فــإن هــذا ممــا لا ينطبــق بحــق نــص المــادة 247 مــن 

قانــون الإجــراءات المدنيــة، التــي تخضــع فــي أحكامهــا لجميــع الســندات التنفيذيــة)2(.

الفرع الثالث: الاقتطاع من أجور العامل تحت يد أو في ذمة ربِّ العمل:

تقــدم القــول بــأن قانــون العمــل كان قــد قــرر - فــي أكثــر مــن نــص - جــواز قيــام ربِّ العمــل 
ــا  ــدر تعلقه ــات، بق ــذه الاقتطاع ــرى، ه ــرة أخ ــه. م ــودة لدي ــن الموج ــور المدي ــن أج ــاع م بالاقتط
بأجــور العامــل، محــددة بديــون معينــة ناجمــة عــن العاقــة العماليــة كأصــل عــام، كمــا أنهــا محــددة 
بنســب معينــة ولدائــن محــدد هــو ربُّ العمــل، وفقــاً لمــا تقــدم بيانــه. وهــذه الاقتطاعــات - المرهونــة 
ــا  ــكل منهم ــل ل ــي تحلي ــا يل ــي م ــن رئيســيين. وف ــي نصي ــا - جــاءت ف ــر له ــي المق ــص القانون بالن

بالقــدر الــازم لبيــان أحكامهمــا بشــأن الاقتطــاع)3(.

أولاً: الاقتطاعات في ظل المادة 60 من قانون العمل لسنة 1980: 

ــرر جــواز الاقتطاعــات  ــه يق ــون العمــل)4(؛ نجــد أن ــن قان ــادة 60 م ــصِّ الم ــى ن بالرجــوع إل
ــة: التالي

اســترداد الســلف أو المبالــغ التــي دفعــت إلــى العامــل زيــادة علــى حقــه؛ بشــرط ألا يجــاوز . 1
مــا يقتطــع مــن الأجــر فــي هــذه الحالــة %10 مــن الأجــر الــدوري للعامــل. وذلــك كمــا 

انظر المادة 225/1 و2/ب من قانون الإجراءات المدنية.  )1(

السندات التنفيذية تم تقريرها في المادة 225/2 من قانون الإجراءات المدنية.  )2(

من المفيد التنويه هنا بأنه لن يتم التعرض تفصياً للشروط الموضوعية لكل حالة منها، إلا بالقدر الازم لتوضيح   )3(
المسائل محل البحث؛ حيث إن ما يهمنا هو توضيح الأحكام المتعلقة بالاقتطاعات ونسبها حصرياً.

المادة 60، قررت أنه »لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة، إلا في الحالات الآتية: أ-   )4(
استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه 
الحالة %10 من الأجر الدوري للعامل. ب- الأقساط التي يجب قانوناً على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة 
الضمان الاجتماعي والتأمينات. ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق. د- 
أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى، يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل. 
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها. و- كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي، على 
ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل. وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها 
الأعلى نصف الأجر، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء، بعد دفع دين النفقة الشرعي 

بنسبة ربع الأجر«.
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لــو أخــذ العامــل جــزءاً مــن راتبــه مقدمــاً كســلفة أو ديــن، أو كان قــد أُعطــي أجــراً زائــداً، 
أو دفعــات زائــدة عمــا يســتحق كمــا لــو أخطــأ المحاســب ودفــع لــه أجــوراً إضافيــة زائــدة 
ع ضــرورة ألا يزيــد مقــدار مــا يقتطــع مــن الأجــر  بغيــر وجــه حــق، وهنــا قــرر المشــرِّ
ع  ــرِّ ــأن المش ــا ب ــه هن ــد التنوي ــن المفي ــر)1(. وم ــن الأج ــى %10 م ــة عل ــذه الحال ــي ه ف
ــل«،  ــدوري للعام ــر ال ــح »الأج ــص - مصطل ــذا الن ــي ه ــا ف ــرة هن ــتخدم - ولأول م اس
ع - هنــا - ينصــرف إلــى  والــذي لــم يبيــن المقصــود بــه. والراجــح هنــا أن مقصــود المشــرِّ
الأجــر الــذي يتســلمه العامــل علــى أســاس ثابــت. فلــو كان أجــر العامــل، الــذي يدفــع علــى 
رأس أو فــي نهايــة كل شــهر، هــو ألــف درهــم؛ فــإن هــذا هــو الأجــر الــدوري للعامــل، 
ع لــم يقصــد بــه أمــراً مختلفــاً عــن »الأجــر« الســابق الحديــث عنــه،  والراجــح أن المشــرِّ
ع مطالــب  والــوارد ضمــن نــص المــادة الأولــى مــن القانــون)2(. وبجميــع الأحــوال، المشــرِّ
بتوضيــح المقصــود بهــذا الأجــر. وقــد تقــدم الحديــث عــن إمكانيــة أن يفســر الأجــر لغايات 

التنفيــذ بالأجــر الفعلــي للعامــل، وهــو مــا قــد يحقــق العدالــة للعامــل حســب مــا تقــدم.

الأقســاط التــي يجــب قانونــاً علــى العمــال دفعهــا مــن أجورهــم، كأنظمــة الضمــان . 2
والتأمينــات)3(. الاجتماعــي 

اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق)4(.. 3

أقســاط أي مشــروع اجتماعــي أو أيــة مزايــا أو خدمــات أخــرى، يقدمهــا صاحــب العمــل . 4
شــريطة أن يكــون قــد تــم اعتمادهــا مــن خــال دائــرة العمــل)5(.

الغرامــات التــي توقــع علــى العامــل بســبب المخالفــات التــي يرتكبهــا. والراجــح هنــا أن . 5
ــة العمــل، دون غيرهــا مــن  ــة بعاق ــات التــي يرتكبهــا العامــل متعلق تكــون هــذه المخالف

ــات)6(. المخالف

انظر المادة 60/أ في المتن أعاه. حول هذه الحالة، انظر العقايله: »الحماية«، )م.س.(، ص877 و878. أيضاً   )1(
انظر نجيده: »الوجيز«، )م.س.(، ص527، وما يليها.

دوري  بشكل  العامل  يحصّله  ما  هو  الدوري  الأجر  أن  يرى  إذ  )م.س.(، ص528،  »الوجيز«،  نجيده:  انظر   )2(
منتظم.

بمعنى، لابدَّ من أن يكون العامل ملزماً بحكم القانون بأن يدفع هذه الأقساط. المادة 60/ب في المتن أعاه. حول   )3(
هذه الحالة، انظر العقايله: »الحماية«، )م.س.(، ص881.

المادة 60/ج في المتن أعاه. أيضاً، حول هذه الحالة، انظر العقايله: »الحماية«، )م.س.(، ص882 - 884.  )4(

المادة 60/د في المتن أعاه.  )5(

المادة 60/هـ في المتن أعاه. وقد قررت المادة 104من القانون أنه »يجوز أن تكون الغرامة مبلغاً محدداً، أو   )6(
مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مدة معينة، ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة 
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ــن . 6 ــن »كل دي ــرر ع ــادة 60، والمق ــن الم ــرة )و( م ــي الفق ــوارد ف ــاع ال ــراً، الاقتط وأخي
يســتوفى تنفيــذاً لحكــم قضائــي، علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع تنفيــذاً للحكــم علــى ربــع الأجــر 
المســتحق للعامــل. وإذا تعــددت الديــون أو تعــدد الدائنــون اعتبــر حدهــا الأعلــى نصــف 
ــم المبالــغ المطلــوب حجزهــا بيــن مســتحقيها قســمة غرمــاء، بعــد دفــع ديــن  الأجــر، وتُقسَّ
ــا أن نــص الفقــرة )و(، مــن المــادة  النفقــة الشــرعي بنســبة ربــع الأجــر)1(«. واضــح هن
60، يشــير إلــى الاقتطــاع تبعــاً لحــكام قضائــي. أي الاقتطــاع يكــون بعــد مراجعــة الدائــن 
ــة نــص المــادة 60 بالمــادة  ــد مقارن ــه عن ــدم بيان ــاً لمــا تق ــه حكمــاً، وفق للقضــاء وتحصيل
247 )2(. وهــو ممــا يختلــف عــن الحــالات الســابقة التــي يقــوم فيهــا ربُّ العمــل بالاقتطــاع 

مباشــرة.

وهنالك أكثر من ملاحظة على هذا النص، وذلك كما يلي:

ــه الدراســة كوســيلة  ــذي أوردت ــى ال ــى: ســبق الحديــث أن الاقتطــاع - بالمعن الملاحظــة الأول
ــداً عــن طريــق الحجــز - إنمــا يتعلــق  تنفيذيــة يصــل فيهــا الدائــن إلــى دينــه فــي ذمــة العامــل بعي
بمــال حصــري مــن أمــوال العامــل المديــن كأصــل عــام. هــذا المــال هــو أجــر العامــل أو راتبــه 
الموجــود تحــت يــد ربِّ العمــل، كمــا أنــه يُقتطــع )أي مبلــغ الديــن( مــن قبــل دائــن حصــري للمديــن، 
محــدَّد بالنــص هــو ربُّ العمــل. فضــاً عــن أنــه، أي الاقتطــاع، لا يتــم مــن خــال دائــرة التنفيــذ، 
كأصــل عــام، وإنمــا يتــم بشــكل مباشــر مــن قبــل الدائــن دون الرجــوع إلــى أيــة جهــة. ومــرّ أيضــاً 
أن الأصــل هــو أن مــا يميــز الاقتطــاع أنــه مقــرر بنصــوص خاصــة فيــه، فــا يصلــح الاقتطــاع 
- بالشــكل المشــار إليــه هنــا - فــي كل الديــون، وإنمــا فــي تلــك الديــون التــي يقررهــا النــص. هــذه 

هــي القاعــدة أو الأصــل العــام.

كمــا أن الأصــل، أيضــاً، أن تكــون هــذه الديــون )أي تلــك الجائــز الاقتطــاع فيهــا( ناجمــة عــن 
ع أشــار،  ــى أن المشــرِّ ــد ســبقت الإشــارة إل ــن ربِّ العمــل والعامــل. وق ــة بي ــل القائم ــة العم عاق
أحيانــاً، إلــى أن مــا يحصلــه دائنــون آخــرون مــن راتــب المديــن، الموجــود تحــت يــد ربِّ العمــل، 
ع فــي المــادة 60/و، المشــار  تبعــاً لأحــكام قضائيــة علــى أنهــا اقتطاعــات، وهــو مــا فعلــه المشــرِّ
إليهــا أعــاه. وقــد تبيــن لنــا أن هــذا الاقتطــاع يعتبــر متممــاً لإجــراءات التنفيــذ مــن خــال الحجــز، 
وتــم اعتبــار أن المقصــود بــه هــو الحجــز لتمييــزه عــن الاقتطــاع بالمعنــى الــذي قررتــه الدراســة، 

أيام، كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر 
ع قد حدد نسب الاقتطاع من أجر العامل، في ما يتعلق بالاقتطاعات  الواحد«. واضح من هذا النص أن المشرِّ

الخاصة بالغرامات. حول هذه الحالة، انظر العقايله: »الحماية«، )م.س.(، ص874، وما يليها.

انظر المادة 60/ و أعاه.  )1(

مع مراعاة ما تقدم بيانه بهذا الشأن.  )2(
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والــذي يتــم تبعــاً لنصــوص تقــرره دون اشــتراط وجــود ســند تنفيــذي أو مراجعــة للقضــاء أو دائــرة 
ــب الاقتطــاع  ــى حــاز طال ــم مت ــرة )و( يت ــي الفق ــذ كأصــل عــام. فمــرة أخــرى، الاقتطــاع ف التنفي
ــرة  ــذ، مــن خــال دائ ــه يســتلزم مراجعــة القضــاء والتنفي ــذا فإن ــدم، ل ــاً بالشــكل المتق حكمــاً قضائي

التنفيــذ للوصــول إليــه. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا، فيمكــن تبعــاً لمــا تقــدم، وانطاقــاً مــن نــص المــادة 60/و، المشــار إليــه 
أعــاه، وضــع ســؤال هنــا حــول مــا إذا كان لايــزال مــن الممكــن فعــاً رؤيــة أو قيــام الاقتطــاع - 
بالمعنــى الــذي قررتــه الدراســة - فــي ظــل حيــازة الدائــن حكمــاً قضائيــاً. بمعنــى: هــل يتصــور أن 
يقــوم ربُّ العمــل بالاقتطــاع مــن أجــور العامــل مباشــرة - دون المــرور بدائــرة التنفيــذ - حــال كان 

الديــن المقتطــع لأجلــه ثابتــاً بحكــم قضائــي؟ 

كإجابــة يمكــن القــول بــأن مثــل هــذا الأمــر )أي قيــام الاقتطــاع بالمعنــى المقــرر فــي الدراســة، 
فــي ظــل حيــازة الدائــن حكمــاً قضائيــاً مثبتــاً لدينــه( متصــور فــي حــالات أهمهــا:

ــل  ــي صــادراً لمصلحــة ربِّ العمــل ضــد العام ــم القضائ ــة إذا كان الحك ــى: حال ــة الأول الحال
ع الاقتطــاع مــن أجــر العامــل الموجــود لديــه  المديــن، فــي ديــن مــن الديــون التــي أجــاز لــه المشــرِّ
ــى الاقتطــاع مــن أجــر العامــل -  ــدام عل ــل الإق ــام ربِّ العمــل - قب ــد يتصــور قي ــث ق ــا؛ حي لأجله
بمراجعــة القضــاء لتحصيــل حكــم حاســم لأيــة منازعــة قــد تثــار حــول دينــه. فهنــا يكــون الاقتطــاع 

تابعــاً لحكــم قضائــي، رغــم عــدم حاجــة ربِّ العمــل إلــى ذلــك، كأصــل عــام.

الحالــة الثانيــة: وهــي الحالــة التــي يتصــور أن يكــون فيهــا لــربِّ العمــل علــى العامــل لديــه 
ديــن غيــر متعلــق بالعمــل مثــاً، فيلجــأ ربُّ العمــل إلــى القضــاء، ويتحصــل علــى حكــم قضائــي 
ــوز  ــه »لا يج ــررت أن ــي ق ــادة 60، الت ــص الم ــة ن ــكنا بحرفي ــا، إذا تمس ــن، فهن ــه بالدي لمصلحت
اقتطــاع أي مبلــغ مــن أجــر العامــل، لقــاء حقــوق خاصــة، إلا فــي الحــالات الآتيــة:... و- كل ديــن 
يســتوفى تنفيــذاً لحكــم قضائــي علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع تنفيــذاً للحكــم علــى ربــع الأجــر المســتحق 
للعامــل.... «، فيمكــن القــول بجــواز قيــام ربِّ العمــل بإجراء عملية الاقتطـــاع. وبجميـــع الأحـــوال، 
يســتطيع ربُّ العـــمل أن يـــجري المقاصـــة - حــال توافــرت شــروطها كمــا لــو تماثــل الدينــان - بيــن 

المبلــغ المحكــوم لــه فيــه وبيــن الأجــر فــي الحــدود الجائــز التنفيــذ فيهــا علــى الأجــر)1(.

الحالــة الثالثــة: يضــاف إلــى مــا تقــدم حالــة إذا كان الديــن الثابــت فــي الحكــم القضائــي فــي 

ويمكن القول بأن المقاصة، هنا، تتماثل من حيث النتيجة مع الاقتطاع. فالاقتطاع يتماثل مع المقاصة من جهة أن   )1(
ربَّ العمل يكون - تماماً كما هي الحال في المقاصة - دائناً للعامل بالدين الذي ينوي اقتطاعه من الأجر، وبنفس 
الوقت يكون هذا الأخير )أي ربّ العمل( مديناً للعامل بالأجر؛ حيث هنا ينقضي دين ربِّ العمل تجاه العامل 
بالمقدار الجائز الاقتطاع فيه من الأجر المستحق لهذا الأخير في ذمته، وهذا ما يتماثل مع فكرة المقاصة، بل إنه 

يمثل تطبيقاً لها، أي للمقاصة القانونية حال توافرت شروطها.
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ذمــة العامــل مقــرراً لمصلحــة غيــر ربِّ العمــل، أو كان لمصلحــة الأخيــر فــي ديــن لا يتيــح لأخيــر 
الاقتطــاع مــن الأجــر لأجلــه، ولــم تكــن الحالــة الســابقة منطبقــة، )كمــا لــو نــازع الخصــم رافضــاً 
ــم  ــاع أو ل ــذا الاقتط ــل ه ــاً، أي القضــاء، مث ــك، رافض ــاء بذل ــده القض ــص وأي ــة الن ــذ بحرفي الأخ
تتوافــر شــروط المقاصــة(، فهنــا، يمكــن أن يشــاهد الاقتطــاع حــال وافــق العامــل المديــن عليــه، 
كمــا لــو أقــر وأجــاز قيــام ربِّ العمــل بالاقتطــاع مــن أجــره مباشــرة - دون المــرور بدائــرة التنفيــذ 

ودون حجــز - لإيفــاء صاحــب الديــن الثابــت بحكــم قضائــي)1(.

ــرات  ــي الفق ــواردة ف ــذه الاقتطاعــات ال ــام ســؤال حــول ه ــي قي ــل ف ــة: تتمث الملاحظــة الثاني
مــن )أ حتــى هـــ( مــن المــادة 60، والتــي - وفقــاً لمــا هــو ظاهــر منهــا - لا تتــم مــن خــال أحــكام 
قضائيــة، والســؤال هنــا هــو حــول مــا إذا كانــت هــذه الاقتطاعــات مــن ضمــن النســبة التــي قررتهــا 
الفقــرة )و( مــن المــادة نفســها؟ حيــث قــررت هــذه الفقــرة جعــل النســبة نصــف الراتــب حــال تعــدد 
ــة  ــة بأحــكام قضائي ــون الثابت ــرة )و( خاصــة بالدي ــدم. أم أن الفق ــا تق ــاً لم ــن، وفق ــون أو الدائني الدي
حصريــاً، دون الاقتطاعــات المقــررة فــي الفقرات الســابقة لها؟ ســؤال لم يعالجـــه النـــص المذكـــور 
بشـــكل مـــانع للّبــس أو الاجتـــهاد. والراجـــح - حــال تم تفســير الأحكام الــواردة هنــا لمصلحة العامل 
- أنهــا )أي جميــع مشــتمات نــص المــادة 60 مــن الاقتطاعــات( جميعــاً تكــون مــن ضمــن عبــارة 
»الديــون« المتعــددة الــواردة فــي نــص الفقــرة )و(، وبالنتيجــة تكــون جميعهــا مــن ضمــن النســبة 
ــب بــه مــن  المقــررة فــي هــذا النــص. وبجميــع الأحــوال، إيــراد نــص حاســم للمســألة هــو أمــر مُرحَّ

ع. قبــل المشــرِّ

ثانياً: الاقتطاعات في ظل المادة 61 من قانون العمل لسنة 1980: 

إضافــة إلــى الحــالات المتقدمــة، قــررت المــادة 61 مــن القانــون أنــه »إذا تســبب العامــل فــي 
فقــد أو إتــاف أو تدميــر أدوات أو آلات أو منتجــات أو مــواد مملوكــة لصاحــب العمــل، أو كانــت 
ــأ  ــن خط ــئاً ع ــر( ناش ــاف أو التدمي ــد أو الإت ــل الفق ــك )أي فع ــر، وكان ذل ــذا الأخي ــدة ه ــي عه ف
العامــل أو مخالفتــه تعليمــات صاحــب العمــل؛ فلصاحــب العمــل أن يقتطــع مــن أجــر العامــل المبلــغ 
الــازم لإصاحهــا، أو لإعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه، علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع لهــذا الغــرض 
علــى أجــر خمســة أيــام مــن كل شــهر، ولصاحــب العمــل أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة، عــن 
ــال أو  ــك؛ إذا كان للعامــل م ــر مــن ذل ــه باقتطــاع أكث ــرة العمــل المختصــة، الســماح ل ــق دائ طري
مــورد آخــر)2(«. واضــح أن هــذا النــص يتيــح لــربِّ العمــل خياريــن، لاســترداد وتعويــض الأمــوال 

ويذهب رأي إلى أن العامل المدين لا يملك التنازل عن أجره، ولا يملك أيضاً التجاوز وإجازة ما يزيد على نسب   )1(
الاقتطاع. انظر في عثمان: »الحماية القانونية لأجر«، )م.س.(، ص521.

حول هذه الحالة وشروطها، انظر في عثمان: »الحماية القانونية لأجر«، )م.س.(، ص528. أيضاً انظر نجيده:   )2(
»الوجيز«، )م.س.(، ص529، وما يليها.أيضاً انظر يس: »الوسيط«، )م.س.(، ص707، وما يليها.
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التــي تســبب العامــل بفقدهــا أو تلفهــا حــال توافــرت الشــروط: أول هذيــن الخياريــن هــو أن يقتطــع 
ربُّ العمــل مــن أجــر العامــل الموجــود لديــه مــا لا يزيــد علــى أجــر خمســة أيــام فقــط شــهرياً؛ حتــى 
يســتوفي كامــل الخســارة الحاصلــة. وواضــح مــن النــص أن ربَّ العمــل لا يحتــاج إلــى مراجعــة 
القضــاء؛ لتقريــر هــذا الاقتطــاع فــي هــذه الحــدود. والراجــح هنــا، بــأن للعامــل دائمــاً أن يراجــع 
القضــاء؛ لينــازع فــي صحــة الاقتطــاع؛ حــال رأى عــدم توافــر الشــروط المقــررة فيــه مــن جهــة 
مشــروعيته أو مقــداره، شــأنه فــي ذلــك شــأن جميــع الاقتطاعــات الســابقة التــي تــم تقريرهــا قانونــاً 
ــر  ــه غي ــغ المقتطعــة بموجب ــار الســابق والمبال ــي حــال رأى ربُّ العمــل أن الخي ــربِّ العمــل. وف ل
كافيــة لتعويــض خســارته؛ فــإن لــه - كخيــار ثــانٍ - أن يســعى إلــى اقتطــاع مــا يزيــد علــى أجــر 
ــر شــرطين: أولهمــا: أن  ــك حــال تواف ــدم، وذل ــار المتق ــي الخي ــررة ف ــام شــهرياً، والمق الخمســة أي
يثبــت ربُّ العمــل أن للعامــل مــالًا أو مــورداً ماليــاً آخــر، غيــر الأجــر المــراد الاقتطــاع منــه، أمــا 
الشــرط الآخــر فهــو أن يتــم تقريــر هــذه الزيــادة فــي الاقتطــاع، مــن خــال المحكمــة المختصــة، 

مــروراً بدائــرة العمــل، وبطلــب مــن ربِّ العمــل يســعى فيــه إلــى ذلــك.

وهنالك أكثر من ملاحظة على النص المقرر هنا؛ وذلك كما يلي:

أولاً: أن النــص محــل التقييــم هنــا، فــي إشــارته إلــى المــورد الآخــر للعامــل، والمتيــح لفــرض 
زيــادة نســبة الاقتطــاع، لــم يتضمــن مــا يفيــد بضــرورة أن يكــون هــذا المــورد الآخــر للعامــل ممــا 
يقبــل الحجــز عليــه مــن عدمــه. والراجــح أن هــذا تابــع لفكــرة أن ربَّ العمــل فــي لجوئــه إلــى إثبــات 
وجــود هــذا المــورد الآخــر للعامــل، إنمــا يســعى إلــى تحصيــل حقــه مــن خــال الأجــر. بالنتيجــة، 
لا فــرق لديــه فــي هــذا الشــأن إن كان هــذا المــورد الآخــر للعامــل ممــا يقبــل التنفيــذ عليــه جبــراً 
مــن عدمــه. والراجــح أن هــذا المــورد أو المــال الآخــر للعامــل، ينبغــي أن يكــون مُبــرراً لزيــادة 
نســبة الاقتطــاع فقــط بمقــدار مــا يســتفيده منــه العامــل فــي معيشــته. بمعنــى، إذا كان هــذا المــورد 
ــربِّ العمــل  ــن، أو ل ــن آخري ــري لدائني ــذ جب ــة تنفي ــاً محــل عملي الآخــر للعامــل محــل حجــز )مث
نفســه، لتحصيــل ديــون أخــرى مثــاً(، فــإن الراجــح أن المحكمــة لــن تأخــذ بــه كســبب متيــح لزيــادة 
نســبة الاقتطــاع مــن الأجــر. وهــذه شــروط منطقيــة لــم يوردهــا النــص، لكنهــا تنســجم مــع غايتــه 

وحكمتــه.

ثانيــاً: أيضــاً، اســتكمالًا للنقطــة الســابقة، يمكــن القــول بــأن النــص محــل التقييــم هنــا لــم يبيــن 
ــادة،  ــذه الزي ــرض ه ــح لف ــل، والمتي ــر للعام ــورد الآخ ــون الم ــن الضــروري أن يك ــا إذا كان م م
مســاوياً للقيمــة المــراد اقتطاعهــا مثــاً، أم غيــر ذلــك؟ ولعــل هــذا متــروك للمحكمــة كــي تقــدره؛ 

كونهــا هــي التــي ســتأمر بزيــادة الاقتطــاع مــن عدمــه. 

ــي المســألة. فهــل إذا  ــرة العمــل ف ــا، دور دائ ــه، هن ــن النــص المشــار إلي ــم يبي ــك ل ــاً: كذل ثالث
رفضــت زيــادة الاقتطــاع؛ فقــد ربُّ العمــل حقــه فــي مراجعــة القضــاء؛ كــون النــص يشــير إلــى أن 
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هــذه المراجعــة )أي مراجعــة القضــاء( تتــم مــن خــال هــذه الدائــرة؟ ســؤال يطــرح. ولعــل هــذا هــو 
ع إعــادة النظــر فــي هــذا الحكــم، مــن خــال  ع هنــا. علــى كل حــالٍ، جديــر بالمشــرِّ مقصــود المشــرِّ
تمكيــن ربِّ العمــل مــن مراجعــة دائــرة العمــل هــو والعامــل؛ لتقريــر المســألة وديــاً، وحــال فشــلها 
فــي هــذه المهمــة لابــدَّ مــن تمكينــه مــن مراجعــة القضــاء، بمعــزل عــن أي تصريــح أو إجــازة منهــا 

)أي مــن دائــرة العمــل()1(.

ع فــي الخياريــن المتقدميــن الوارديــن فــي النــص - وهمــا كلٌّ مــن الخيــار  رابعــاً: أيضــاً، المشــرِّ
الأول المتضمــن الاكتفــاء بأجــر الخمســة أيــام كحــد أعلــى لاقتطــاع، والخيــار الثانــي المتمثــل بحق 
طلــب زيــادة الاقتطــاع حــال وجــود المــورد الآخــر للعامــل - لــم يبيــن مــا إذا كانــت الاقتطاعــات 
الحاصلــة هنــا تخضــع للنســبة المتقدمــة والمقــررة فــي المــادة 60/و مــن القانــون )أي نســبة ربــع 
الأجــر حــال الديــن الواحــد، ونصــف الأجــر حــال تعــددت الديــون(. ومــن المفيــد القــول هنــا بــأن 
ــل هــذا  ــح مث ــا لمصلحــة العامــل، يدخلهمــا ضمــن هــذه النســبة. توضي ــرر هن تفســير النــص المق
ــب بــه؛ لمــا يحققــه مــن بيــان لمراكــز الأطــراف بهــذا  ع هــو أمــر مُرَحَّ الموضــوع مــن قبــل المشــرِّ

الشــأن.

ــي المــادة 61(، يحــدد  ــة )ف ــنظم لهــذه الحال خامســاً: ومــن الماحــظ، أيضــاً، أن النـــص المـ
الاقتطــاع - حــال لــم يكــن للعامــل مــورد آخــر يتيــح لــه طلــب الزيــادة - بالنســبة المحــددة فيــه، دون 
أن يبيــن مــا إذا كان لــربِّ العمــل الحــق فــي مراجعــة القضــاء؛ لاســتصدار حكــم قضائــي يثبــت دينه 
بشــكل يجيــز لــه التنفيــذ - مــن خــال الحجــز - علــى مــال المديــن بموجــب الفقــرة )و( مــن المــادة 
60، الســابق بيانهــا. وقــد يقــول قائــل بــأن لــه مثــل هــذا الخيــار؛ طالمــا أنــه لــن يخــرج فيــه عــن 
ع لــم  المبلــغ الجائــز التنفيــذ عليــه، والــوارد فــي تلــك المــادة )60/و()2(. وقــد يقــول آخــر بــأن المشــرِّ
يتبــنَّ هــذا التوجــه، وأن الســبيل الوحيــدة للزيــادة فــي الحالــة محــل البحــث هــي مــا قررتــه المــادة 
ع يقــول لــربِّ العمــل بــأن لا طريــق لديــه لتحصيــل مبالــغ أعلــى  61. بكلمــات أخــرى، كأن المشــرِّ
مــن العامــل لديــه فــي الحالــة محــل البحــث هنــا، إلا مــن خــال الشــروط المقــررة بهــذه المــادة)3(. 
ــى  ــن آخــر - لا إل ــأ كأي دائ ــل أن يلج ــربِّ العم ــاً ل ــا إذا كان ممكن ــح م ــع الأحــوال، توضي وبجمي
الاقتطــاع المباشــر وإنمــا - للتنفيــذ مــن خــال الحجــز، بعــد تحصيــل الحكــم القضائــي للتنفيــذ علــى 
مــال العامــل المديــن فــي الحــدود المقــررة فــي الفقــرة )و(، مــن المــادة 60 المبينــة أعــاه، هــو أمــر 

ع. ــب بــه مــن قبــل المشــرِّ مُرَحَّ

انظر وقارن حول هذه الحالة في العقايله: »الحماية«، )م.س.(، ص880، حيث يفيد بأن الدائرة قد تقوم بمتابعة   )1(
الدعوى وتوكيل محامٍ عن العامل. لكن مثل هذا القول لا يجد داعماً في القانون، لاسيما في النص المشار إليه.

انظر على سبيل المقارنة - ممن يؤيدون هذا الرأي - عثمان: »الحماية القانونية لأجر«، )م.س.(، ص528.  )2(

وهي - كما تقدم - أن يثبت - أي ربّ العمل - بأن للعامل مالًا أو مورداً آخر غير الأجر المراد الاقتطاع منه،   )3(
وأيضاً أن يطلب تقرير مثل هذه الزيادة من المحكمة المختصة مروراً بدائرة العمل، وفقاً لما هو مبين آنفاً.
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المطلب الثالث:

تقييم التنظيم المقرر

واضــح ممــا تقــدم أن هنالــك حكميــن - فــي مــا يتعلــق بالعمــال الخاضعيــن لقانــون العمــل - 
أحدهمــا ورد فــي نــص خــاص بقانــون العمــل، يجيــز الاقتطــاع حتــى نصــف أجــر العامــل كحــد 
أقصــى، وآخــر ورد فــي نــص عــام فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، يجيــز الاقتطــاع حتــى ربــع 
أجــر العامــل كحــد أقصــى، مــع فــوارق متعــددة بيــن النصيــن تقــدم بيانهــا؛ مــن مثــل نــوع الأجــر 
محــل الاقتطــاع. وظاهــر أن النــص العــام، الــوارد فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، يفيــد بتقديــم أي 
نصــوص أخــرى غيــره علــى تطبيقــه)1(. مثــل هــذا الأمــر يفيــد بتقديــم النــص الخــاص فــي قانــون 
العمــل، غيــر أن مــن المفيــد التنويــه بــأن القانــون الأخيــر )أي قانــون العمــل(، كان قــد قــرر فــي 
المــادة 7 منــه احتــرام - شــروط الأطــراف الخاصــة - المخالفــة لــه )أي لهــذا القانــون(؛ إذا كانــت 
محققــة للعامــل فائــدة أكبــر؛ حيــث جــاء فــي هــذا النــص )نــص المــادة 7 مــن هــذا القانــون(، أنــه 
»يقــع باطــاً كل شــرط يخالــف أحــكام هــذا القانــون، ولــو كان مســبقاً علــى نفــاذه مــا لــم يكــن أكثــر 

فائــدة للعامــل«.

ــة  ــم الخــاص بالشــروط الاتفاقي ــذا الحك ــة ه ــكان تعدي ــور التســاؤل إن كان بالإم بالنتيجــة، يث
ليســري علــى النصــوص القانونيــة؟ بكلمــات أخــرى، هــل نســتطيع فــي مــا يتعلــق بالتنفيــذ علــى 
أجــر العامــل أن نطبــق النــص العــام الــوارد فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة )أي نــص المــادة 247 
منــه(، كونــه - وفقــاً للشــرح المتقــدم - يعطــي العامــل مزايــا أكثــر ممــا يوفــره النــص الخــاص )أي 
المــادة 60 مــن قانــون العمــل(؟ كإجابــة، يمكــن القــول بأنــه إذا راعينــا جانــب العدالــة التفضيليــة 
للعامــل، والنصــوص المحققــة للفائــدة الأكبــر لــه؛ فيمكننــا إجــراء مثــل هــذه التعديــة، علــى اعتبــار 
أن هــذه التعديــة تتوافــق مــع الغايــة التــي جــاء قانــون العمــل لتحقيقهــا، والتــي تظهــر مــن خــال 
نــص المــادة 7 منــه، والتــي تذهــب إلــى منــع الشــروط الأقــل نفعــاً للعامــل، بعكــس تلــك الأفضــل 
لــه. فهــذا التوجــه يفيــد بضــرورة الاحتــكام إلــى كل حكــم، نــص أو اتفــاق، يعطــي العامــل منفعــة 
أو مزيــة أفضــل)2(. ومــن جهــة أخــرى، فــإن التمســك بحرفيــة النصــوص، المتقــدم بيانهــا، يمنــع 
مــن إجــراء مثــل هــذه التعديــة، ويــؤدي بالنتيجــة إلــى القــول بــأن الــذي يحكــم مــا يجــوز اقتطاعــه 
أو حجــزه مــن مــال العامــل المديــن، المتمثــل بالأجــر حصريــاً تحــت يــد ربِّ العمــل، هــو مــا قــرره 

وهذا ما هو ثابت، في صدر نص المادة 247 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعاه.  )1(

حول مبدأ أو مفهوم الارتكان إلى الشرط الأفضل للعامل، أياً كان موقعه، انظر دياب، صاح محمد، 2010:   )2(
القانونية، ص15، وما  الكتب  العمل، دار  قانون  العامل في  مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور حماية 
يليها. أيضاً في دغمان، محمد رياض، 2015: النظام العام في عاقات العمل: دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة 
للكتاب، ص70، وما يليها. ومن مؤيدي هذا التوجه في اختيار الحكم العام في القانون الإماراتي، انظر العقايله: 

»الحماية«، )م.س.(، ص871.
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ــد ربِّ العمــل مــن غيــر الأجــور فتحكمهــا -  ــاً. أمــا أمــوال العامــل تحــت ي قانــون العمــل حصري
ــراءات  ــون الإج ــي قان ــواردة ف ــك ال ــواء تل ــا، س ــة له ــد المنظم ــا - القواع ــة كل منه ــب طبيع حس

المدنيــة، أم فــي قانــون العمــل، وفقــاً لمــا بينتــه هــذه الدراســة فــي مــا تقــدم. 

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، أظهــرت الدراســة وجــود حاجــة إلــى توضيــح أكثــر مــن مســألة فــي 
ــائل  ــذه المس ــح ه ــرار. توضي ــدم التك ــا لع ــل إليه ــي نحي ــة لاقتطــاع، والت م ــد المنظِّ نطــاق القواع

ــة أكبــر للمخاطبيــن بالتنظيــم القائــم. لاشــك فــي أنــه يعطــي عدال

الخاتمة:

ــود  ــل الموج ــال العام ــدى خضــوع م ــو م ــداً، ه ــم ج ــة لموضــوع مه ــذه الدراس ضــت ه تعرَّ
حصريــاً تحــت يــد ربِّ العمــل للحجــز والاقتطــاع فــي ظــل قانــون العمــل، وقــد تعرضت الدراســة - 
فــي ســبيل التعامــل مــع هــذا الموضــوع - لتحديــد العمــال الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون، وتحديــد 
المقصــود بــكل مــن الحجــز والاقتطــاع، كوســيلتين يمكــن مــن خالهمــا التنفيــذ علــى مــال العامــل 
الموجــود لــدى ربِّ العمــل. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أكثــر مــن نتيجــة، وإلــى تبنــي أكثــر مــن 

توصيــة بهــدف رفــع ســوية التنظيــم القائــم للموضــوع محــل الدراســة.

نتائج الدراسة: 

الدراســة، فــي تعاملهــا مــع موضــوع مــدى خضــوع مــال العامــل الموجــود تحــت يــد ربِّ عمله 
للحجــز والاقتطــاع فــي ظــل قانــون العمــل، انتهــت إلــى نتائــج عديــدة، أهمهــا أن أمــوال العامــل 
ــر الأجــور.  ــن غي ــوالًا م ــون أجــوراً أو أم ــا أن تك ــل، إم ــد ربِّ العم ــاً تحــت ي الموجــودة حصري
وأيضــاً خلصــت إلــى إمكانيــة التنفيــذ علــى أمــوال العامــل، والموجــودة تحــت يــد ربِّ العمــل، مــن 
ــة - لا  ــيلة تنفيذي ــز - كوس ــى أن الحج ــة إل ــت الدراس ــاع. وخلص ــز والاقتط ــي الحج خــال طريق
يكــون إلا مــن خــال القضــاء. أيضــاً، خلصــت الدراســة إلــى أن الاقتطــاع، والمقــرر بنصــوص 
خاصــة، والــذي يتــم بشــكل مباشــر دون الرجــوع إلــى أيــة جهــة أخــرى، يتعلــق بمــال حصــري 
مــن أمــوال العامــل المديــن، كأصــل عــام، هــو أجــر هــذا العامــل تحــت يــد ربِّ عملــه. وهــو مقــرر 
ــن  ــة بي ــل القائم ــة العم ــة عــن عاق ــون الناجم ــي الدي ــربِّ العمــل( ف ــر )أي ل ــذا الأخي ــاً له حصري
ربِّ العمــل والعامــل، كقاعــدة عامــة. أيضــاً، وجــدت الدراســة أنــه فــي حــال خــرج مــال العامــل 
ــإن هــذا المــال يخضــع للقواعــد العامــة  ــد ربِّ العمــل - مــن دائــرة الأجــر؛ ف - الموجــود تحــت ي
ع لــم يحســم - بنصــوص واضحــة صريحــة  فــي حجــز المــال. كمــا انتهــت الدراســة إلــى أن المشــرِّ
- أمــر مــدى اعتبــار مكافــأة نهايــة الخدمــة جــزءاً مــن الأجــر مــن عدمــه. وقــد رجحــت الدراســة 
اعتبارهــا مــن غيــر الأجــر. وكذلــك - فــي مــا يتعلــق بتعريــف الأجــر - وُجــد أن هنالــك أكثــر مــن 
نــوع وأكثــر مــن معنــى لــه؛ منهــا مــا يســمى بـ»الأجــر«، وهنالــك مــا يســمى بـ»الأجر الأساســي«، 
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وقــد ثبــت أن »الأجــر« هــو أوســع نطاقــاً مــن »الأجــر الأساســي«. وقــد وجــد أن قانــون العمــل، 
فــي مــا يتعلــق بالحجــز والاقتطــاع، أشــار إلــى »الأجــر«. وانتهــت الدراســة إلــى عدالــة الاعتــداد 
ــع موضــوع  ــل م ــان التعام ــن ينظم ــك نصي ــة أن هنال ــك وجــدت الدراس ــي«. كذل ــر الفعل بـ»الأج
ــون  ــون العمــل، والمــادة 247 مــن قان ــكلٍّ مــن المــادة 60 مــن قان حجــز أجــور العامــل؛ )وردا ب
ــق بالاقتطــاع مــن أجــور العامــل  ــة(. وأيضــاً، وجــدت الدراســة - فــي مــا يتعل الإجــراءات المدني
تحــت يــد ربِّ العمــل - أن قانــون العمــل كان قــد قــرر جــواز قيــام ربِّ العمــل بالاقتطــاع مــن أجــور 

العامــل المديــن فــي نصيــن؛ همــا كلٌّ مــن المــادة 60 و61 مــن القانــون.

التوصيات: 

ــة؛  ــى تبنــي أكثــر مــن توصي ــى النتائــج المتقدمــة، الدراســة انتهــت - أيضــاً - إل بالإضافــة إل
بهــدف رفــع ســوية التنظيــم القائــم للموضــوع محــل البحــث، وقــد تمثلــت أهــم توصيــات الدراســة 

فــي مــا يلــي:

ع لترجـــيح تطبيــق الأحــكام  أولاً: لعــل التوصيــة الرئيســة تكمــن فــي ضـــرورة تدخــل المشـــرِّ
ــى المــادة 60 مــن قانــون  ــه عل ــة، وتغليب ــواردة فــي المــادة 247 مــن قانــون الإجــراءات المدني ال

العمــل؛ كونــه - وفقــاً للشــرح المقــدم فــي الدراســة - يعطــي قــدراً أكبــر مــن المزايــا للعامــل.

ثانيــاً: مــن المرحــب بــه وضــع تنظيــم أكثــر وضوحــاً حــول مكافــأة نهايــة الخدمــة، وبيــان مــا 
إذا كانــت أجــراً مــن عدمــه، مــع مراعــاة أن اعتبارهــا أجــراً يحقــق مزيــة أكبــر للعامــل، وفقــاً لمــا 

تقــدم فــي الدراســة.

ثالثــاً: أيضــاً - حــال عــدم تبنــي التوصيــة المتضمنــة فكــرة تغليــب حكــم المــادة 247، وهــي 
ع صراحــة أن الأجــر، الــذي  التوصيــة المقدمــة بأعــاه - فــإن مــن الموصــى بــه أن يقــرر المشــرِّ

ينبغــي أن يعتمــد لغايــات التنفيــذ، هــو أجــر العامــل الفعلــي دون ذلــك المســمى فــي العقــد.

ــب بــه  رابعــاً: أيضــاً، فــي حــال تــم إبقــاء نــص المــادة 60 مــن قانــون العمــل؛ فــإن مــن المُرَحَّ
ع إلــى مــا يلــي: أن يتنبــه المشــرِّ

جعــل المعيــار المعتمــد - لزيــادة نســبة المــال القابــل للحجــز - تعــدد الديــون، دون تعــدد 	 
الدائنيــن.

ع الحكــم، فــي ظــل المــادة 60، حــال تعــدد ديــون النفقــة علــى 	  ضــرورة أن يبيــن المشــرِّ
العامــل، وكانــت ممــا يجــاوز قيمــة ربــع الأجر، وذلك حـــال لـــم تقـــم أو لـــم توجـــد ديـــون 
أخـــرى بحــق العامــل، أو وجـــدت ديـــون أخـــرى لــم تســتغرق ربــع الأجــر الآخــر. فهنــا، 
وفقــاً لمــا تقــدم فــي الدراســة، هــل نقــف - بشــأن ديــون النفقــة - دائمــاً عنــد حــدود الربــع 
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المقــررة فــي النــص؟ أم نعاملهــا معاملــة الديــون المتعــددة، وبالنتيجــة، اعتبارهــا ضمــن 
الحــد الأعلــى للحجــز وهــو حتــى نصــف الأجــر؟ توضيــح هــذا الأمــر بنصــوص أكثــر 

ع. ــب بــه مــن قبــل المشــرِّ دقــة، هــو أمــر مُرَحَّ

ع مــا إذا كان يقصــد - فعــاً - جعل الســند التنفيذي 	  ــب بــه أن يبيــن المشــرِّ أيضــاً مــن المُرَحَّ
الوحيــد، الــذي يمكــن بموجبــه حجــز مــال العامــل المديــن تنفيذيــاً هــو الحكــم القضائــي، 

وأن يبيــن أيضــاً مــا إذا كان ممكنــاً تعديــة هــذا الحكــم؛ ليشــمل الأوامــر بنوعيهــا.

ــب بــه أيضــاً 	  ع فــي إبقــاء نــص المــادة 60؛ فمــن المُرَحَّ وأيضــاً، فــي حــال رغــب المشــرِّ
بيــان مــا إذا كانــت الاقتطاعــات الــواردة فــي الفقــرات مــن )أ حتــى هـــ( مــن تلــك المــادة 
)المــادة 60(، ســتكون مــن ضمــن النســبة التــي قررتهــا الفقــرة )و( مــن المــادة نفســها؟ 

خامســاً: توصيــة أخــرى، تقدمهــا الدراســة فــي مــا يتعلــق بالاقتطاعــات، فــي ظــل المــادة 61 
مــن قانــون العمــل؛ حيــث توصــي الدراســة بضــرورة بيــان حقيقــة دور دائــرة العمــل فــي المســألة 

المتضمنــة فيــه.

ــن  ــي يمك ــغ الت ــت المبال ــا إذا كان ــان م ــادة 61 - بي ــي ظــل الم ــه - أيضــاً ف ــب ب ــن المُرَحَّ وم
اقتطاعهــا بموجــب هــذا النــص ممــا يدخــل فــي النســبة المقــررة فــي المــادة 60/و، مــن القانــون 

ــه أم لا. نفس

هــذا بشــكل عــام أهــم مــا توصـــلت إليـــه الـــدراسة مـــن تـوصيـــات، والتي مــن شــأنها - حال تم 
الأخــذ بهــا - النهــوض بالتنظيــم المقــرر للمســائل محــل البحــث، والوصــول، بالنتيجــة، إلــى درجــة 

أكبــر مــن العدالــة. والله ولــيُّ التوفيــق.
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How Far Can a Labourer’s Assets under his
 Job-Owner’s Possession Be Subjected to Attachment 

and Deduction: an Analytical Study of Labor Relations 
under the Emirati Labour Law no )8( of 1980

Bakr Abdul Fattah Al-Serhan 
College of Law - University of Sharjah
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Abstract:
This study addresses the question of whether or not it is possible for the 

creditors of a labourer to recover their debts from the monetary rights and 
belongings of their indebted employee that are the tenure of his job-owner 
through attachment and deduction. The study is meant to address the Emirati 
law’s set regulations regarding this issue. It proposes and adopts more than one 
recommendation that may lead to a higher level of fair handling.

Keywords: Execution, Labourer’s Assets, Labourer, Job-Owner, 
Attachment, Deduction.


